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   مقدمة
  الغرض من الدليل       -ألف  

" الدليل"المشار إليه فيما يلي ب ـ    (بشأن المعاملات المضمونة  الغـرض مـن الدلـيل التشريعي         -١
هـو مسـاعدة الدول على وضع قوانين عصرية للمعاملات المضمونة، بغية تعزيز توافر الائتمان               

د بالدلـيل أن يكـون مفـيدا للـدول التي ليست لديها حاليا           ويقص ـ. المضـمون المـنخفض الـتكلفة     
قوانـين فعالـة وناجعـة لـلمعاملات المضـمونة، وكذلـك الدول التي لديها قوانين صالحة للتطبيق                  
العمــلي ولكــنها ترغــب في مراجعــتها أو تحديــثها، أو مناســقتها أو تنســيقها مــع قوانــين الــدول  

 .الأخرى

اهــا أن قوانــين المعــاملات المضــمونة الســليمة يمكــن أن  ويســتند الدلــيل إلى فرضــية مؤد -٢
تحقـق مـزايا اقتصـادية كـبيرة للـدول التي تعتمدها، منها اجتذاب الائتمان من المقرضين المحليين                  
ــا         ــية ونموه ــتجارية المحل ــية المنشــآت ال ــز تنم ــتمان، وتعزي ــي الائ ــن مقدم والأجانــب وغيرهــم م

ويمكن أيضا لمثل . دة التبادل التجاري بوجه عام   وزيا) خصوصـا المنشـآت الصـغيرة والمتوسطة      (
ــتمان         ــل الائـ ــات وجعـ ــلع والخدمـ ــعار السـ ــض أسـ ــتهلكين بخفـ ــيد المسـ ــين أن تفـ ــذه القوانـ هـ

ولكي تكون هذه القوانين فعالة، يجب أن تكون        . الاسـتهلاكي المـنخفض الـتكلفة أيسـر مـنالا         
ويجب أن تدعم أيضا    . لـية مدعومـة بـنظم قضـائية وآلـيات إنفـاذ أخـرى تتسـم بالكفـاءة والفعا                

دلـــيل انظـــر (بقوانـــين إعســـار تـــراعي الحقـــوق المســـتمدة مـــن قوانـــين المعـــاملات المضـــمونة    
 ).)1(الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار

ــية       -٣ ــية، ليقــترح حلــولا عمل ــنظم القانون ــيل إلى تجــاوز الاخــتلافات بــين ال ويســعى الدل
وينصب تركيز الدليل   .  ذات التقالـيد القانونية المتباينة     ومجـربة يمكـن قـبولها وتنفـيذها في الـدول          

ومــع أن وضــع هــذه  . عــلى وضــع قوانــين تحقــق مــزايا اقتصــادية عملــية للــدول الــتي تعــتمدها   
ــإن        ــتوقعة ولكــن محــدودة، ف ــيف م ــدول تكال ــؤدي إلى تكــبد ال ــد أن ي ــيذها لا ب القوانــين وتنف

 هــذه الــدول في الأمديــن القصــير والطويــل الــتجارب الوفــيرة تــدل عــلى أن المــنافع الــتي تجنــيها 
 .يفترض أن تفوق التكاليف بكثير

وتحــتاج جمــيع الأعمــال الــتجارية، ســواء أكانــت صــناعة تحويلــية أم توزيعــا أم تقــديم     -٤
. خدمـات أم تجـارة تجـزئة، إلى رأس مـال عـامل لكـي تعمـل وتـنمو وتنافس بنجاح في السوق                      

البــنك (ت كالبــنك الــدولي للإنشــاء والــتعمير  وقــد ثبــت مــن خــلال دراســات أجــرا مــنظما  
__________ 

 ..A..05.V10شورات الأمم المتحدة، رقم المبيع من (1) 
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وصــندوق الــنقد الــدولي ومصــرف التنمــية الآســيوي والمصــرف الأوروبي للإنشــاء        ) الــدولي
والـتعمير أن الائـتمان المضـمون هـو أكـثر الوسـائل فعالية لتوفير رأس المال العامل للمؤسسات                   

 .التجارية

هــو أنــه يتــيح للمنشــآت الــتجارية     والعــامل الرئيســي في فعالــية الائــتمان المضــمون      -٥
فالمخاطر تقل لأن   . اسـتخدام القـيمة الكامنة في موجوداا كوسيلة لتقليل المخاطر على الدائن           

الائـتمان المضـمون بموجـودات يعطـي الدائـنين حـق اسـتخدام تلـك الموجـودات كمصدر آخر                    
داد، يزداد توافر   ومع انخفاض مخاطر عدم الس    . للسـداد في حـال عـدم سـداد الالـتزام المضـمون            

 . الائتمان وتنخفض تكلفته

ووجـود نظـام قـانوني يدعم المعاملات الائتمانية المضمونة أمر بالغ الأهمية في الحد من                 -٦
فالائتمان المضمون  . المخاطـر المحـتملة لـلمعاملات الائتمانـية وفي تعزيز توافر الائتمان المضمون            

 في الـدول التي لديها قوانين كفؤة وفعالة تنص          هـو أيسـر توافـرا للمنشـآت الـتجارية الموجـودة           
أما . عـلى حصـول الدائـنين عـلى نـتائج متسـقة وقابلة للتنبؤ في حال عدم قيام المدينين بالسداد                 

في الـدول الـتي ليسـت لديهـا قوانين كفؤة وفعالة والتي يرى فيها الدائنون أن المخاطر القانونية                   
، فـإن تكلفـة الائـتمان تزداد لأن هؤلاء يشترطون تعويضا         المرتـبطة بالمعـاملات الائتمانـية عالـية       

وفي بعض الدول، أدى عدم وجود نظام كفؤ        . أكـبر مـن أجـل تقيـيم المخاطـر الزائدة وتحملها           
ــالحقوق الضــمانية إلى        ــيه ب ــترف ف ــانوني للإعســار يع ــلمعاملات المضــمونة أو نظــام ق ــال ل وفع

 ـــ   ــآت ال ــتمان للمنشـ ــر الائـ ــلى توافـ ــبا عـ ــاء تقريـ ــطة، وكذلـــك  القضـ ــغيرة والمتوسـ تجارية الصـ
 .المستهلكين

ويمكـن أن يكـون لإنشـاء نظام قانوني يعزز الائتمان المضمون تأثير إيجابي في الازدهار                 -٧
. الاقتصـادي العام للدولة، بما يوفره من مساعدة على تكوين المنشآت التجارية المنفردة ونموها             

ؤة وفعالة للمعاملات المضمونة قد تحرم نفسها       ومـن ثم، فـإن الـدول التي ليست لديها نظم كف           
 .من منافع اقتصادية قيمة

وتعزيـزا لـتوافر الائـتمان المضـمون المـنخفض الـتكلفة عـلى أفضل وجه، يقترح الدليل                   -٨
ــتجارية مــن اســتغلال القــيمة       صــوغ قوانــين المعــاملات المضــمونة عــلى نحــو يمكِّــن المنشــآت ال

ويعتمد الدليل ذا الشأن    . حد ممكن في الحصول على الائتمان     الكامـنة في ممتلكاا إلى أقصى       
اثـنين مـن أكـثر المفاهيم أهمية في نجاح قوانين المعاملات المضمونة، هما مفهوما الأولوية والنفاذ                 

فمفهـوم الأولويـة يسـمح بوجود متزامن لحقوق ضمانية ذات أولويات            . تجـاه الأطـراف الثالـثة     
هذا يتيح للمنشأة التجارية أن تستغلّ قيمة موجوداا إلى أقصى          و. مخـتلفة في نفس الموجودات    
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حــد ممكــن، في الحصــول عــلى ائــتمان مضــمون مــن أكــثر مــن دائــن واحــد مســتخدمة نفــس     
الموجــودات كضــمانة، كمــا يتــيح في الوقــت نفســه لكــل دائــن أن يعــرف مــدى أولويــة حقــه    

 ضمن جملة   ،تخذ شكل نظام يسمح   أمـا مفهـوم الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة، الذي ي          . الضـماني 
أمـور، بتحقـيق الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة بتسـجيل إشـعار بسـيط يـتعلق بالحقوق الضمانية،                      
فهـو يسـتهدف تعزيـز الـيقين القـانوني فـيما يـتعلق بوضـعية الدائنين من حيث الأولوية النسبية،                 

 .ومن ثَم تقليل مخاطر المعاملات المضمونة وتكاليفها

ــنظام -٩ ــيل هــو ذو طــابع داخــلي بحــت    وال ــرتأى في الدل ــانوني الم ــيل  .  الق فتوصــيات الدل
موجهـة إلى المشـرعين الوطنـيين الذيـن يـنظرون في تعديـل القوانـين الداخلية المتعلقة بالمعاملات                  

بـيد أنـه لمـا كانـت المعـاملات المضـمونة كـثيرا ما تنطوي على أطراف وموجودات                   . المضـمونة 
ة مخـتلفة، فـإن الدليل يسعى أيضا إلى معالجة مسألة الاعتراف المتبادل             كائـنة في ولايـات قضـائي      

بـالحقوق الضــمانية وأدوات الضـمان القائمــة عــلى حـق الملكــية، مــثل ترتيـبات الاحــتفاظ بحــق     
وهــذا يمــثّل . الملكــية وعملــيات الــتأجير التمويــلي، الــتي تنشــأ فعلــيا في ولايــات قضــائية أخــرى 

حاب تلـك الحقـوق، مقارنـة بـالقوانين النافذة حاليا في كثير من              تحسـينا مـلحوظا بالنسـبة لأص ـ      
الـدول، والـتي كـثيرا مـا تضـيع فـيها تلـك الحقـوق حالمـا تـنقل الموجودات المرهونة عبر الحدود            
الوطنـية، بـل ويسهم إسهاما كبيرا في تشجيع الدائنين على تقديم الائتمان في المعاملات العابرة       

 .للحدود
سواء (، في كـل أجـزائه، إلى إقامـة توازن بين مصالح المدينين والدائنين        ويسـعى الدلـيل    -١٠

والأطـراف الأخــرى المـتأثرة والمشــترين وســائر   ) كـانوا مضــمونين أو ممـيزين أو غــير مضــمونين  
ويعـتمد الدلـيل في هـذا المسـعى فرضـية تدعمهـا شـواهد تجريبية وخبرة                 . المحـول إلـيهم والدولـة     

سـيتقبلون جـا مـتوازنا مـن هـذا القبيل، مما يشجعهم على تقديم      تـدل عـلى أن جمـيع الدائـنين        
فعالة في  ) والـبنى التحتـية القانونـية والحكومـية الداعمـة لهـا           (الائـتمانات، طالمـا كانـت القوانـين         

تمكـين الدائــنين مـن تقيــيم مخاطـرهم بقــدرة عالـية عــلى التنـبؤ وبــثقة في أنـه ســيمكنهم في ايــة       
ومن المهم  . قتصـادية للموجودات المرهونة في حال عدم سداد المدين        المطـاف تسـييل القـيمة الا      

ــاملات المضــمونة          ــية الخاصــة بالمع ــنظم القانون ــين ال ــيق ب ــتوازن وجــود تنســيق وث ــذا ال جــدا له
وبالإعسـار، بمـا في ذلـك وجـود أحكـام بشـأن معاملـة الحقـوق الضـمانية في حال إعادة تنظيم           

ن بعـــض المديـــنين، مـــثل المديـــنين الاســـتهلاكيين،  ويضـــاف إلى ذلـــك أ. المنشـــأة أو تصـــفيتها
وبالـتالي، فعـلى الـرغم مـن أن الـنظام الـذي يرتئـيه الدليل                . يحـتاجون إلى وسـائل حمايـة إضـافية        

سـينطبق عـلى أشـكال عديـدة مـن المعـاملات الاسـتهلاكية، فـلا يقصـد بـه أن تكـون له الغلبة             
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ية المستهلك، نظرا لأن هذه المسائل لا     عـلى قوانـين حماية المستهلك أو أن يناقش سياسات حما          
 .تقبل التوحيد

وعــلى نفــس المــنوال، يعــالج الدلــيل أيضــا مــا أُبــدي مــن شــواغل تــتعلق بالائــتمان             -١١
ومـن تلـك الشـواغل أن إعطـاء الدائـن حقـا ذا أولويـة في المطالـبة بجميع موجودات                 . المضـمون 

شخص على الحصول على التمويل    شـخص مـا أو بمعظمهـا قد يحد فيما يبدو من قدرة ذلك ال              
ومـنها أيضـا احتمال تمكّن الدائن المضمون من ممارسة نفوذ على المنشأة،     . مـن مصـادر أخـرى     

إلى حــد أنــه قــد يســتولي عــلى مــا لــدى المنشــأة مــن موجــودات مــرهونة، أو يهــدد بالاســتيلاء  
ذون في بعض وثمـة شـاغل ثالـث هـو أن الدائـنين المضـمونين قد يأخ         . علـيها، في حـال التقصـير      

الحـالات كـل أو معظـم موجـودات الشـخص في حـال إعسـاره ويـتركون القلـيل للدائـنين غير              
المضــمونين الذيــن قــد يكــون بوســعهم أن يســاوموا للحصــول عــلى حــق ضــماني في تلــك           

ويــناقش الدلــيل هــذه الشــواغل ويقــترح حلــولا في الحــالات الــتي يظهــر فــيها أن   . الموجــودات
 .للشواغل أسبابا وجيهة

ــيل إلى أعمــال الأونســيترال ومــنظمات أخــرى     -١٢ وتشــمل هــذه الأعمــال  . ويســتند الدل
القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، الذي انتهى المصرف الأوروبي للإنشاء  : يـلي  مـا 

؛ والمبادئ العامة لقانون للمعاملات المضمونة، التي انتهى ١٩٩٤والـتعمير مـن إعـداده في عـام         
؛ والقانون الموحد الذي ينظّم     ١٩٩٧وبي للإنشـاء والتعمير من إعدادها في عام         المصـرف الأور  

شـؤون الأوراق المالـية، الـذي أعدتـه المـنظمة المعنـية بمناسـقة قوانـين الأعمال في أفريقيا في عام                      
 الــتي أعدهـــا  )2(؛ والدراســة المــتعلقة بإصـــلاح قوانــين المعـــاملات المضــمونة في آســـيا،    ١٩٩٧

؛ واتفاقـية الأمـم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في   ٢٠٠٠الآسـيوي في عـام    مصـرف التنمـية     
؛ والاتفاقية بشأن   ٢٠٠١، المعتمدة في عام     ))3(اتفاقـية الأمـم المتحدة للإحالة     (الـتجارة الدولـية     

ــتمدة في عــام      ــنقولة، المع ــدات الم ــية عــلى المع ــبروتوكولات ذات ٢٠٠١الضــمانات الدول ، وال
الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة      الصـلة؛ والاتفاقـية     

ــتمدة في عــام    ــبلدان الأمريكــية بشــأن    ٢٠٠١في حــوزة وســيط، المع ــنموذجي لل ــانون ال ؛ والق
؛ ودليل الأونسيترال ٢٠٠٢المعـاملات المضـمونة، الذي أعدته منظمة الدول الأمريكية في عام     

ــانون الإعس ــ  ــام   التشــريعي لق ــذي أُنجــز في ع ــدولي لتوحــيد     [؛٢٠٠٤ار، ال ــد ال ــية المعه واتفاق

__________ 
،  التنمية الآسيويمصرف(، الد الثاني ٢٠٠٠ السياسات في مصرف التنمية الآسيويالقوانين وإصلاح  (2) 

٢٠٠٠.( 
 .٥٦/٨١مرفق قرار الجمعية العامة  (3) 
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بشـأن القواعـد الموضـوعية المـتعلقة بـالأوراق المالـية المودعـة لدى              ) اليونـيدروا (القـانون الخـاص     
 [...]].؛ ووسيط

  
  المصطلحات وقواعد التفسير      -باء 

ا نظام فعال للمعاملات    يعـتمد الدلـيل مصـطلحات للتعـبير عـن المفاهيم التي يستند إليه              -١٣
وحتى عندما يبدو . والـتعابير المسـتخدمة ليسـت مسـتمدة مـن أي نظـام قانوني معين             . المضـمونة 

التعـبير مطابقـا لتعـبير مسـتخدم في قـانون وطـني معين، فهذا لا يعني أن الدليل يرمي إلى اعتماد                     
ل تعاريف تعطي معنى    بل يقدم الدلي  . معـنى ذلـك التعـبير حسـبما ورد في ذلـك القـانون الوطـني               

كمـا أن للعديـد مـن التعاريف مفعولا يتمثل في تحديد نطاق ما يرد        . محـددا لكـل تعـبير رئيسـي       
وتستخدم بعض التوصيات تعابير معرفة فيها،      . في الدلـيل مـن توصـيات تسـتخدم تلـك الـتعابير            

ومن . ير معرفة كمـا أن بعض التعاريف مبينة بمزيد من التفصيل في التوصيات التي تستخدم تعاب             
 .ثم، فإن نطاق كل توصية ومحتواها يتوقف على المعنى المستخدم للتعابير المعرفة

ويتـبع الدلـيل ـج اسـتخدام تعابير معرفة تيسيرا لدقة التخاطب، بصرف النظر عن أي                -١٤
نظــام قــانوني وطــني معــين، وتمكيــنا لقــراء الدلــيل مــن فهــم توصــياته فهمــا موحــدا، مــن خــلال   

وينــبغي أن تقـرأ الـتعاريف بعــناية، وأن   . دهم بمفـردات مشـتركة وإطــار مفاهـيمي مشـترك    تـزوي 
 . يشار إليها كلما وردت تلك التعابير المعرفة

ــيل، فــإن          -١٥ ــا عنصــرا إلزامــيا في توصــيات الدل ــبر بحــد ذا ــع أن المصــطلحات لا تعت وم
للمصــطلحات المســتخدمة التشــريعات المســتندة إلى الدلــيل تحــتوي عــادة عــلى تعــاريف محــددة   

وحـتى إذا اختلفـت الـتعابير المسـتخدمة في التشـريعات عـن التعابير المستخدمة في الدليل،                  . فـيها 
وهــذا مــن شــأنه أن يــتفادى أي تغــيير     . يمكــن اســتخدام الــتعاريف الــواردة في المصــطلحات    

م جوهـري غـير مقصـود ويـرجح احـتمال أن يفهـم القضـاة والأطـراف التجاريون ومستشاروه         
القانونـيون الــتعابير المســتخدمة فهمــا موحــدا، داخــل الدولــة المشــترعة وخارجهــا، مــنذ الــبداية،  
تحقـيقا للحد الأقصى من توحد التفسير، فور دخول التشريع الجديد حيز النفاذ، وبالتالي تجنب               

كمـا أن استخدام المصطلحات، والأهم من ذلك        . فـترات الشـك الـتي تسـبق التفسـير القضـائي           
ــيل سيشــجع عــلى مناســقة القوانــين الــتي تحكــم الحقــوق      اســتخ ــواردة في الدل ــتعاريف، ال دام ال

 .الضمانية

أن يكـون حصـري الدلالـة؛ وصـيغة المفـرد تشـمل أيضـا صيغة          " أو"ولا يقصـد بحـرف       -١٦
أن تشــيرا إلى قائمــة " بمــا في ذلــك"و" تشــمل"الجمــع، والعكــس صــحيح؛ ولا يقصــد بعــبارتي   
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عـلى الإيعــاز،  " ينــبغي"عــلى السـماح بيــنما تـدل كـلمة    " يجـوز "لمة كاملـة الشـمول؛ وتــدل ك ـ  
عـلى الـنحو ذاته الذي فُسرت به    " عـلى سـبيل المـثال     "و" مِـثل "و" ك ــ"ويجـب أن تفسـر الـتعابير        

عـلى أنـه يشـمل الدائــنين في    " الدائـنون "وينـبغي تفسـير تعـبير    ". بمـا في ذلـك  "و" تشـمل "عـبارتا  
وينــبغي .  الأجانــب عــلى الســواء، مــا لم يذكــر خــلاف ذلــك دولــة المحكمــة المختصــة والدائــنين

على أا تشمل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين       " الشـخص "تفسـير الإشـارات إلى      
 .على السواء، ما لم يذكر خلاف ذلك

وهي طريقة  (وقـد تخـتار بعـض الـدول تنفـيذ توصيات الدليل بسن قانون شامل واحد                  -١٧
، فيما قد تسعى دول     ) الاتساق وإلى تجنب أخطاء الإغفال أو سوء الفهم        يـرجح أن تفضـي إلى     

ويشــير الدلــيل إلى . أخــرى إلى تغــيير مجموعــة قوانيــنها بــإدراج قواعــد معيــنة في مواضــع مخــتلفة 
" القانون"اموعـة الكاملـة للقواعـد الموصـى ـا، أيـا كانـت الطريقة المختارة للتنفيذ، على أا               

 ."هذا القانون"أو 

وباستثناء الحالات  . في سـياقات أخرى مختلفة    " القـانون "ويسـتخدم الدلـيل أيضـا تعـبير          -١٨
تدل جميع الإشارات إلى ) أ: (الـتي يـنص فيها صراحة على خلاف ذلك، وفي كل أجزاء الدليل          

وتدل جميع الإشارات إلى    ) ب(؛  القانون التشريعي وغير التشريعي على السواء     عـلى   " القـانون "
لتفادي الإحالة إلى القانون    (عـلى القـانون الداخـلي، باسـتثناء قواعـد تـنازع القوانين              " نالقـانو "

عــلى " القــانون غــير قــانون المعــاملات المضــمونة  "وتــدل جمــيع الإشــارات إلى  ) ج(؛ )الداخــلي
ما عدا تلك التي  ) سواء أكانت موضوعية أو إجرائية    (كـامل مجموعـة القواعـد القانونـية للدولـة           

أكانت موجودة من قبل    (نون الذي يحكم المعاملات المضمونة في الممتلكات المنقولة         تجسـد القـا   
القانون "ولا تدل جميع الإشارات إلى ) د(؛ )أم سـنت أو عدلـت مؤخرا عملا بتوصيات الدليل         

على قانون خاص أو مجموعة قواعد قانونية )" الصـكوك القابلة للتداول، مثلا ... (الـذي يحكـم     
فحسب، بل تشمل أيضا جميع قوانين العقود " قـانون الصـكوك القابلـة للتداول     "خاصـة تسـمى     

وسـائر القواعـد القانونـية العامـة الـتي قـد تسـري على المعاملات أو الحالات المتعلقة بصك قابل         
هي شاملة بالمثل، لكنها تدل فقط على       " قانون الإعسار "أو جمـيع الإشارات إلى      ) ه(للـتداول؛   

 . يكون ساريا بعد بدء إجراءات الإعسارالقانون الذي قد 

ــتعابير الرئيســية المســتخدمة والمعــنى الأساســي المعطــى لهــا في     -١٩ وتحــدد الفقــرات التالــية ال
كما . ويحـدد معـنى هـذه الـتعابير بمـزيد مـن الدقـة عـندما تسـتخدم في الفصول اللاحقة                    . الدلـيل 

ة الفصل الخاص بالإعسار،    كما في حال  (تعـرف تلـك الفصـول وتسـتخدم مصـطلحات إضـافية             
وتعرف المصطلحات الرئيسية   . وينـبغي قـراءة الـتعاريف مقـترنة بالتوصـيات ذات الصلة           ). مـثلا 

 :على النحو التالي
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يعــني حــق ملكــية بالتراضــي في ممــتلكات مــنقولة ومــلحقات " الحــق الضــماني" )أ( 
ــنظر      ــتزام واحــد أو أكــثر أو أداءه عــلى نحــو آخــر، بصــرف ال  عمــا إذا كــان  يضــمن ســداد ال

وهـو يشـمل الحقوق الضمانية الاحتيازية والحقوق الضمانية   . الطـرفان قـد أسمـياه حقـا ضـمانيا      
وفـيما يـتعلق بالمسـتحقات، يعـني الحـق الضماني أيضا الحق المكتسب بتحويل               . غـير الاحتـيازية   

عامة التوصيات الضمانا لانطباق و. المسـتحق تحويـلا تامـا، وكذلـك تحويلـه عـلى سبيل الضمان       
ن الإشارات إلى   فإ للمستحقات،   التحويلات التامة ستحقات وعلى   عـلى الحقـوق الضمانية في الم      

 ؛ ما لم ينص على خلاف ذلك،"حق المُحال إليه"في الدليل تشير أيضا إلى " الحق الضماني"

، حقا ضمانيا   ]في سياق النهج التوحيدي   [يعني،  "الحـق الضـماني الاحتيازي      " )ب( 
ودات يضــمن الالــتزام بســداد أي جــزء لم يســدد مــن ثمــن شــراء الموجــودات أو  في أحــد الموجــ

ولا تشمل الحقوق الضمانية    . يضـمن الـتزاما آخر معقودا لتمكين المانح من احتياز الموجودات          
الاحتـيازية الحقـوق المسـماة حقوقـا ضـمانية فحسـب، بـل تشـمل أيضـا الحقـوق المحتفظ ا أو                     

بــيع مــع الاحــتفاظ بحــق الملكــية، ومعــاملات الاســتئجار والشــراء،    المتأتــية بمقتضــى ترتيــبات ال 
الحــق الضــماني الاحتــيازي  " مــانح"و. والــتأجيرات التمويلــية، ومعــاملات إقــراض ثمــن الشــراء  

" ممول الاحتياز "و. يشـمل الـبائع أو المسـتأجر التمويـلي أو المـانح في معاملـة إقراض ثمن الشراء                 
حق ضماني احتيازي، وهو يشمل البائع المحتفظ بحق الملكية      يعـني الدائـن المضـمون الـذي لديـه           

 أو المؤجر التمويلي أو مقرض ثمن الشراء؛

 في الوثــيقة ) ب(انظــر المــلحوظة الــواردة بعــد الــتعريف : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل[ 
)A/CN.9/WG.VI/WP.29 [. 

 يعني الالتزام المضمون بحق ضماني؛" الالتزام المضمون" )ج( 

ضمان انطباق  وبغية  . يعـني الدائن الذي يملك حقا ضمانيا      " الدائـن المضـمون   " )د( 
 للمستحقات،  الإحـالات التامة  سـتحقات وعـلى     التوصـيات العامـة عـلى الحقـوق الضـمانية في الم           

ما لم ينص على    ،  "المُحال إليه "في الدليل تدل أيضا على      " الدائـن المضمون  "لإشـارات إلى    فـإن ا  
 ؛خلاف ذلك

ويشــمل . [الــذي يــتعين علــيه أداء الالــتزام المضــمونيعــني الشــخص " لمديــنا" ) ه( 
وقد يكون المدين أو لا يكون هو الشخص        ]. ملـتزمين ثـانويين، مـثل كفـلاء الالـتزام المضمون          

 ؛)انظر المانح(الذي يمنح الحق الضماني إلى الدائن المضمون 

ــانح" )و(  ــا ضــمانيا في واحــد    " الم ــذي ينشــئ حق ــن  يعــني الشــخص ال  أو أكــثر م
انظر المدين  (موجوداتـه لصـالح دائـن مضـمون، إمـا لضـمان الـتزامه هـو أو الـتزام شخص آخر                      
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ستحقات وعلى التوصيات العامة على الحقوق الضمانية في الم ضـمان انطـباق     وبغـية   ). بالمسـتحق 
، "يلالمُح"في الدليل تدل أيضا على " المانح"إلى فـإن الإشارات   للمسـتحقات،    الإحـالات الـتامة   

 ؛ما لم ينص على خلاف ذلك

يعــني اتفاقــا بــين المــانح والدائــن، بــأي شــكل أو تحــت أي    " اتفــاق الضــمان" )ز( 
 مصطلح، ينشئ حقا ضمانيا؛

ــرهونة " )ح(  ــنقولة الملموســة أو غــير الملموســة    " الموجــودات الم تعــني الممــتلكات الم
 الخاضعة لحق ضماني؛

ــنقولة تعــني كــل أشــكا " الممــتلكات الملموســة" )ط(  ــة الم ومــن . ل الممــتلكات المادي
أنـــواع الممـــتلكات الملموســـة المخـــزونات والمعـــدات والمـــلحقات والصـــكوك القابلـــة للـــتداول 

 والمستندات القابلة للتداول والنقود؛

تعــني مخــزون الممــتلكات الملموســة المعــد للبــيع أو الــتأجير في       " المخــزونات" )ي( 
ــي أي    ــانح، وه ــل الم ــتاد لعم ــيز      الســياق المع ــتملة التجه ــواد غــير المك ــواد الخــام والم ــيد (ضــا الم ق

 ؛)التجهيز

تعــني الممــتلكات الملموســة الــتي يســتخدمها الشــخص في تشــغيل       " المعــدات" )ك( 
 منشأته؛

تعني الممتلكات الملموسة التي هي مرتبطة      " مـلحقات الممـتلكات غـير المنقولة      " )ل( 
 الدولة التي توجد فيها الممتلكات غير المنقولة ماديـا بممـتلكات غـير منقولة إلى حد يجعل قانون        

 يعاملها كممتلكات غير منقولة، رغم أا لم تفقد هويتها المنفصلة؛

تعني الممتلكات الملموسة التي هي مرتبطة ماديا       " مـلحقات الممـتلكات المـنقولة     " )م( 
ــا غــير هــذا القــانون يعامــلها كجــزء      مــن تلــك بممــتلكات ملموســة أخــرى إلى حــد يجعــل قانون

 الممتلكات المنقولة رغم أا لم تفقد هويتها المنفصلة؛

تعـني الممـتلكات الملموسـة غـير الـنقود الـتي هي          " كـتلة البضـائع أو المنـتجات      " )ن( 
 مرتبطة أو متحدة ماديا بممتلكات ملموسة أخرى إلى حد أا فقدت هويتها المنفصلة؛ 

ــة " )س(  ــتلكات غـــير الملموسـ ــكال " الممـ ــنقولة غـــير  تعـــني كـــل أشـ ــتلكات المـ  الممـ
، وهـي تشمل الحقوق غير المادية والمستحقات والحقوق في الحصول على            الممـتلكات الملموسـة   

 أداء التزامات أخرى غير المستحقات؛
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يعـني حقـا في الحصـول عـلى سداد التزام نقدي، وحقا تعاقديا في               " المسـتحق " )ع( 
ــوق     ــادي باســتثناء حق ــتزام غــير م ــتداول    الحصــول عــلى أداء ال ــابل لل ــتة بصــك ق  الســداد المثب

ــيدة في         ــوال المق ــتزامات المصــارف بســداد الأم ــد مســتقل وال ــتزامات الســداد بمقتضــى تعه وال
 حساب مصرفي؛

في الوثــيقة ) ع(انظــر المــلحوظة الــواردة بعــد الــتعريف  : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل[ 
A/CN.9/WG.VI/WP.29[. 

 ما، وهي تشمل الإحالة التامة      ني في مستحق  تعـني إنشـاء حـق ضـما       "  الإحالـة  " )ف( 
 وإنشاء حق ضماني في المستحق يشمل الإحالة التامة على سبيل الضمان؛ . مستحقلل

 يعني الشخص الذي يجري إحالة المستحق؛" المحيل" )ص( 

 يعني الشخص الذي تجرى إليه إحالة المستحق؛" المُحال إليه" )ق( 

. حالة يجريها المحال إليه الأول أو أي محال إليه آخر         تعني إ " الإحالـة اللاحقة  " )ر( 
وفي حالــة الإحالــة اللاحقــة، يكــون الشــخص الــذي يجــري تلــك الإحالــة هــو المحــيل ويكــون     

 الشخص الذي تجرى إليه الإحالة هو المحال إليه؛

ويشــمل  .يعــني الشــخص المســؤول عــن ســداد المســتحق  " المديــن بالمســتحق" )ش( 
 .لكفيل أو أي شخص آخر مسؤول ثانويا عن سداد المستحقا" المدين بالمستحق"

ــن أيضــا            ــو مدي ــل ه ــل ســداده فحســب، ب ــذي كف ــنا بالمســتحق ال ــيس مدي ــيل ل والكف
ــة هــي بحــد ذاــا مســتحق      ــة، لأن الكفال أي أن هــناك مســتحقين (بالمســتحق الــذي تمــثله الكفال

 ؛ )اثنين

لــتي يــنص فــيها الدلــيل عــلى  يعــني خطابــا مكــتوبا، باســتثناء الحــالات ا " الإشــعار) "ت( 
 خلاف ذلك؛

يعـني خطابـا مكـتوبا يـبين عـلى نحو معقول ماهية المستحق      " التبلـيغ بالإحالـة   " )ث( 
ويســتوفى اشــتراط الكــتابة بخطــاب إلكــتروني إذا كانــت المعلومــات   . المحــال وهويــة المحــال إلــيه 

 من  ٦انظر المادة   (لاحقا  الـواردة فـيه ميسـورة المـنال عـلى نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها                
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اتفاقية  من   ٩ من المادة    ٢ والفقرة   )4(قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن التجارة الإلكترونية         
  )5().الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

ثــيقة في الو) ت(انظــر المــلحوظة الــواردة بعــد الــتعريف : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل[ 
A/CN.9/WG.VI/WP.29.[ 

ــة، العقــد المــبرم بــين المحــيل والمديــن    " العقــد الأصــلي" )خ(  يعــني، في ســياق الإحال
" العقد الأصلي "وفي حالة المستحقات غير التعاقدية، يعني       . بالمسـتحق الذي ينشأ عنه المستحق     
 المصدر غير التعاقدي للمستحق؛

د حقا في الحصول على السداد، مثل       يعني صكا يجس  " الصـك القابل للتداول   " )ذ( 
أو الســند الإذني، ويفــي باشــتراطات قابلــية الــتداول بمقتضــى ) الكمبــيالة(الشــيك أو الســفتجة 

 القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول؛

يعني مستندا يجسد حقا في تسلّم ممتلكات ملموسة،        " المسـتند القابل للتداول   " )ض( 
سند الشحن، ويفي باشتراطات قابلية التداول بمقتضى القانون الذي        مـثل إيصـال المستودع أو       

 يحكم المستندات القابلة للتداول؛

، أو تثبيــتا لخطــاب )تجــاري أو ضــامن(يعــني خطــاب ائــتمان " الــتعهد المســتقل" )أ أ( 
مسـتحقة الدفـع عند الطلب أو عند أول طلب أو كفالة مصرفية أو              (ائـتمان، أو كفالـة مسـتقلة        

، أو أي تعهد آخر معترف به كتعهد مستقل بمقتضى القانون أو قواعد الممارسة،              )قابلةكفالـة م  
مـثل اتفاقـية الأمـم المـتحدة المـتعلقة بالكفـالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة، والأعراف                 
ــية،       ــتعلقة بالاعــتمادات المســتندية، وقواعــد الممارســات الضــامنة الدول والممارســات الموحــدة الم

 .واعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلبوالق

تعـني الحق في تلقي مبلغ مستحق،    " العـائدات المتأتـية بمقتضـى تعهـد مسـتقل           " )ب ب( 
ــذه          ــن ه ــتعين، في كــل م ــيمة ي ــداد مؤجــل، أو أي شــيء آخــر ذي ق ــبولة أو س ــيالة مق أو كمب

، أو شخص مسمى   المُصـدر وفـاء لسـحب بمقتضـى تعهـد مسـتقل           /الحـالات، أن يقدمـه، الكفـيل      
 : ولا يشمل هذا التعبير. يعطي قيمة لذلك السحب

 بمقتضى تعهد مستقل، أو ) أي في طلب السداد(الحق في السحب  ‘١‘ 

__________ 
 .A.99.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (4) 
 .٦٠/٢١ العامة مرفق قرار الجمعية (5) 
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مـا يـتلقى عـند الوفـاء بتعهد مستقل أو عند التصرف بالعائدات المتأتية بمقتضى                ‘٢‘ 
ية بمقتضى تعهد مستقل    أي العـائدات المتأتـية مـن تحصـيل العائدات المتأت          (تعهـد مسـتقل     
 ). أو التصرف فيها

اتســـاقا مـــع " العـــائدات المتأتـــية بمقتضـــى تعهـــد مســـتقل "وهـــذا الـــتعريف يشـــير إلى  
وهــذا . المصــطلحات المســتخدمة عمومــا في القوانــين والممارســات المــتعلقة بالــتعهدات المســتقلة

ستفيد من التعهد المستقل،    التعـبير، بصـيغته المسـتخدمة في الدلـيل، يعـني حـق المـانح، بصـفته الم                 
ــثال المســتفيد         ــنا بامت ــتعهد المســتقل ره ــيمة أخــرى تعطــى بمقتضــى ال ــي أي ســداد أو ق في تلق

ولا يشمل هذا التعبير العائدات نفسها، أي ما يتلقى فعليا          . لأحكـام الـتعهد المسـتقل وشروطه      
ينبغي ألا يعتبر (المُصدر أو المثبت أو الشخص المسمى /عـند الوفـاء بسـحب مـن جانب الكفيل     

أو عند التصرف في الحق     ) تلقـي المسـتفيد قـيمة مـن مصـرف مـتداول على أنه وفاء أو تصرف                
 .في العائدات المتأتية بمقتضى تعهد مستقل

إلى الحق في التلقي على الرغم     " العـائدات المتأتـية بمقتضـى تعهـد مستقل        "ويشـير تعـبير      
ــبير   ــن أن تع ــائدات"م ــتعلقة بالــتعهدات    بصــيغته المســتخدمة " الع ــين والممارســات الم  في القوان

المسـتقلة قـد يشير إما إلى الحق في التلقي أو إلى أي شيء يتلقى بمقتضى التعهد المستقل، وعلى                
بصـيغته المسـتخدمة في أجـزاء أخـرى مـن الدليل يشير إلى أي         " العـائدات "الـرغم مـن أن تعـبير        

موجودات بصفتها (أتـية بمقتضـى تعهـد مستقل     والحـق الضـماني في العـائدات المت       . شـيء يـتلقى   
) بصفتها مفهوما أساسيا في الدليل    " (العائدات"عـن الحـق الضماني في       يخـتلف   ) مـرهونة أصـلية   

 المتأتية من الموجودات المشمولة بالدليل؛

 يعني أي مصرف أو شخص آخر يصدر تعهدا مستقلا؛" المُصدر/الكفيل) "ج ج( 

ــتعهد    يعــني مصــر " المثبــت" )د د(  ــده المســتقل إلى ال فا أو شخصــا آخــر يضــيف تعه
 المصدر؛/المستقل الصادر عن الكفيل

مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة المــتعلقة بالكفــالات وخطابــات   ) ه (٦واتســاقا مــع المــادة   
الاعـتماد الضـامنة، يوفّـر التثبيـت للمستفيد خيار مطالبة المثبت بالسداد وفقا لأحكام وشروط              

 المصدر؛/ المثبت بدلا من مطالبة الكفيلالتعهد المستقل

ــمى " ) ه ه(  ــتعهد      " الشــخص المُس ــة في ال ــني مصــرفا أو شخصــا آخــر محــدد الهوي يع
بصفته معينا لإعطاء قيمة بمقتضى     ") أي مصـرف في الـبلد سين      "مـثل   (المسـتقل باسمـه أو نوعـه        

 التعهد المستقل، ويتصرف وفقا لذلك التعيين؛
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فيما يتعلق بالعائدات المتأتية بمقتضى التعهد      " سيطرة"المضمون  تكـون للدائـن      )و و( 
 : المستقل

المصــدر أو المثبــت أو  /إذا كــان الكفــيل ضــماني  الق الحــ إنشــاء  عــندتلقائــيا  ‘ ١‘ 
  الدائن المضمون؛ أو الشخص المسمى هو

ائن المصـدر أو المثبـت أو الشـخص المسـمى إقـرارا لصـالح الد        /إذا قـدم الكفـيل     ‘ ٢‘ 
  المضمون؛

، فــيما يــتعلق بالعــائدات المتأتــية بمقتضــى الــتعهد المســتقل، يعــني أن   "الإقــرار" ) ز ز( 
ت أو الشخص المسمى الذي سيسدد، أو سيعطي قيمة بطريقة أخرى، المصـدر أو المثب  /الكفـيل 

 : عند السحب بمقتضى التعهد المستقل قد قام، من جانب واحد أو بالاتفاق، بأحد أمرين

لصالح ) سـواء سـمي إحالـة أو غـير ذلك         (إقـرار أو قـبول إنشـاء حـق ضـماني             ‘ ١‘ 
أيا كان شكل ذلك الإقرار (الدائـن المضـمون في العـائدات المتأتية من التعهد المستقل،        

 ؛ أو)أو القبول

الالـتزام بـأن يسـدد إلى الدائـن المضـمون أو يعطيه قيمة عند السحب بمقتضى                  ‘٢‘ 
 .التعهد المستقل

يعــني الحســاب المحــتفظ بــه لــدى مصــرف مــا ويمكــن فــيه  " الحســاب المصــرفي" )ح ح( 
وهــذا التعــبير يشــمل الحســابات الجاريــة بمخــتلف أنواعهــا، وكذلــك   . إيــداع أمــوال أو قــيدها

حسـابات الادخـار وحسـابات الإيـداع المحـددة الأجـل، ولكـنه لا يشـمل مطالبة تجاه المصرف             
 . مثبتة بصك قابل للتداول

الحـق في سـداد الأمـوال المقيدة في حساب مصرفي يشمل الحق في سداد الأموال التي                 و 
ــتحقة      ــتزامات مسـ ــأي الـ ــاء بـ ــتخدم في الوفـ ــلي في المصـــرف ولا تسـ ــول إلى حســـاب داخـ تحـ

وهـو يشـمل أيضـا الأمـوال المحولـة إلى المصـرف عـلى سـبيل الوفـاء المرتقب لالتزام             . للمصـرف 
ق علــيه في ســياق عملــه المصــرفي المعــتاد طالمــا كــان يحــق    ســداد آجــل كــان المصــرف قــد واف ــ 

للشـخص الـذي أصـدر التعلـيمات إلى المصـرف أن يطالـب بـتلك الأمـوال إذا لم يقم المصرف                      
 .بالتسديد الآجل

الحق في سداد الأموال المقيدة     فـيما يـتعلق ب    " سـيطرة "تكـون للدائـن المضـمون        )ط ط( 
 :حساب مصرفيفي 
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 المصــرف الوديــع هــو الدائــن    إذا كــان ،ضــمانيالق الحــ ءإنشــا عــندتلقائــيا  ‘ ١‘ 
 المضمون؛ أو 

 ، مثبـت بسـجل موثَّق لدى      اتفـاق سـيطرة   قـد أبـرم      المصـرف الوديـع      كـان  إذا ‘ ٢‘ 
 تعليمات الدائن   على اتباع  قد وافق   الوديع  المصرف يفيد بأن الدائـن المضمون    المـانح و  

صرفي دون موافقة أخرى المسـاب   الح في   المقـيدة سـداد الأمـوال     بالمضـمون فـيما يـتعلق       
 انح؛ أو الممن 

  .الدائن المضمون هو صاحب الحساب كان إذا ‘ ٣‘ 

إضافة إلى ذلك، ستكون    . بـأن يبرم اتفاق سيطرة    الـتزام   لـيس عـلى المصـرف الوديـع         و 
ــتزامات المصـــرف الوديـــع بمقتضـــى  خاضـــعة حقـــوق الدائـــن المضـــمون    القوانـــينلحقـــوق والـ

 موافقة المانح   كما أن ابرام اتفاق سيطرة يقتضي      .الحسـابات المصرفية  كـم   ات الـتي تح   والممارس ـ
ــة وكذلــك ( ــع موافق ــالأموال المودعــة في    ،)المصــرف الودي ــتعامل ب ــالحق في ال ــانح ب  ويحــتفظ الم

الحسـاب المصـرفي إلى أن يصـدر الدائـن المضـمون إلى المصـرف الوديـع تعلـيمات بخـلاف ذلك                      
ــيطرة ت   ( ــات الس ــع أن بعــض اتفاق ــرام       م ــت إب ــن وق ــبارا م ــوال اعت ــك الأم ــتجاز تل قضــي باح

عـــندما يحـــول الحســـاب الموجـــود إلى الدائـــن  ) أ: (وهـــذا يشـــمل الحـــالات التالـــية). الاتفـــاق
 مـع المـانح عـلى أن تـودع الأموال في حساب           عـندما يـتفق الدائـن المضـمون         ) ب(المضـمون؛ و  

أي ليس مجرد   (احب الحساب   عندما يكون الدائن المضمون هو وحده ص      ) ج( لاحقـا؛ و   يفـتح 
 ؛)صاحب حساب مشترك

ــق " )ي ي(  ــيةحـ ــريةالملكـ ــمل"  الفكـ ــتجارية    يشـ ــات الـ ــتراع والعلامـ ــراءات الاخـ بـ
ــوق والتصــاميم ذات        ــيف والنشــر والحق ــوق التأل ــتجارية وحق ــة والأســرار ال ــات الخدم وعلام

 تلك  وهـو يشـمل أيضـا مـا يكتسـبه المـرخص إليه من حقوق بمقتضى رخصة استغلال                 . الصـلة 
 الحقوق؛

تعـني كـل مـا يتلقى فيما يتعلق بالموجودات المرهونة، بما في ذلك              " العـائدات " ) كك( 
مـا يـتلقى نتـيجة للبـيع أو غـيره مـن أشـكال التصـرف أو التحصيل، أو تأجير أحد الموجودات                       

ح المـرهونة أو الترخــيص باســتخدامه، وعـائدات العــائدات، والــثمار المدنـية والطبيعــية، والأربــا   
الموزعـة والأسـهم الموزعـة، وعـائدات الـتأمين، والمطالـبات الناشـئة عـن وجـود عيوب في أحد                     

 الموجودات المرهونة أو تعرضه لتلف أو هلاك؛ 

تعــني أفضــلية حــق الشــخص في الحصــول عــلى المــنفعة الاقتصــادية  " الأولويــة" )ل ل( 
 لحقه الضماني في الموجودات المرهونة تجاه مطالِب منازِع؛
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 :يعني" المطالب المنازع" )م م( 

ســواء (دائــنا مضــمونا آخــر لديــه حــق ضــماني في نفــس الموجــودات المــرهونة   ‘١‘ 
 ؛ أو)أكانت موجودات مرهونة أصلية أم عائدات

الـبائع أو المؤجـر التمويـلي أو مقـرض ثمـن الشـراء لـنفس الموجـودات المرهونة              ‘٢‘ 
؛ وحيدي للحقوق الضمانية الاحتيازية   غـير الت  الـتي احـتفظ بملكيـتها، في سـياق الـنظام            

 أو

على سبيل المثال (دائـنا آخـر لـلمانح لديـه حـق في نفـس الموجـودات المرهونة                  ‘٣‘ 
 ؛ أو)بإعمال القانون أو بالضم أو بالحجز أو بإجراء مماثل

  أو)6(ممثل الإعسار في حال إعسار المانح؛ ‘٤‘ 

بما في (ليه تلك الموجودات أي شـخص يشـتري الموجودات المرهونة أو تحال إ     ‘٥‘ 
 ).ذلك المستأجر أو المرخص له

يعــني حقــا ضــمانيا في ممــتلكات ملموســة هــي في   " الحــق الضــماني الحــيازي " )ن ن( 
 حوزة الدائن المضمون؛

يعني حقا ضمانيا في ممتلكات ملموسة ليست       " الحـق الضماني غير الحيازي    )  "س س ( 
 في حوزة الدائن المضمون؛ 

في الوثيقة  ) ن ن (انظـر المـلحوظة الـواردة بعد التعريف         :  الفـريق العـامل     إلى مـلحوظة [ 
A/CN.9/WG.VI/WP.29[. 

 ، باســـتثناء الكيفـــية الـــتي اســـتخدم ـــا هـــذا التعـــبير في التوصـــيات "الحـــيازة" )ع ع( 
 فـيما يـتعلق بمصـدر المستند القابل للتداول، تعني الحيازة الفعلية للممتلكات              ٥٠ إلى   ٤٨ و ٢٧
وســة مــن قِــبل شــخص أو وكــيل لذلــك الشــخص أو موظــف لديــه، أو مــن قِــبل شــخص  الملم

وهــي لا تشــمل الحــيازة الاســتدلالية أو  . مســتقل يقــر بأنــه يحــتفظ ــا لصــالح ذلــك الشــخص  
 .الصورية أو المعتبرة أو الرمزية

__________ 
دليل  لدواعي الاتساق مع المصطلحات المستخدمة في  " إعسار المدين "في الفصل الخاص بالإعسار، يشار إلى  (6) 

، الفصل  A/CN.9/WG.VI/WP.29 في الوثيقة ٥٥انظر الحاشية (الأونسيترال التشريعي بشأن قانون الإعسار  
 ).الحادي عشر، الخاص بالإعسار
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المســتند القــابل للـتداول يعــني الشــخص الملـزم بتســليم الممــتلكات   " مصـدر )  "ف ف( 
 .المشمولة بالمستند بمقتضى القانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداولالملموسة 

ــتعدد الوســائط      ــا يســمى ســند الشــحن الم ــة م ــابلا   (وفي حال إذا كــان يعتــبر مســتندا ق
شخصـا يـتعاقد مـن الـباطن مع         " المصـدر "، يجـوز أن يكـون       )للـتداول بمقتضـى القـانون المنطـبق       

عملية نقل البضائع ولكنه يظل يتحمل المسؤولية عن        أشـخاص آخـرين بشأن أجزاء مختلفة من         
 .نقلها وعن أي تلف قد يحدث أثناء النقل

تعـني السـلطة القضـائية أو غير القضائية المختصة بمراقبة           " محكمـة الإعسـار   )  "ص ص ( 
 إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها؛

أو يشــرف  يســيطر الــتي هموجــودات المديــن وحقوق ــتعــني " حــوزة الإعســار) "ق ق( 
 ؛ممثل الإعسار وتخضع لإجراءات الإعسارعليها 

التي تسير  ماعية  الجدارية  الإقضائية أو   الجراءات  الإ تعـني " إجـراءات الإعسـار   )  "ر ر ( 
 وفقا لقانون الإعسار وتستهدف إما إعادة تنظيم منشأة المدين وإما تصفيتها؛

ة المسؤولة عن إدارة حوزة     يعـني الشـخص المسؤول أو الهيئ      " ممـثل الإعسـار   )  "ش ش ( 
 الإعسار؛

يعـني الشـخص الذي يشتري مخزونات،       " المشـتري في سـياق العمـل المعـتاد        )  "ت ت ( 
مـن بـائع يعمـل في بـيع ممـتلكات ملموسـة من ذلك النوع، في السياق المعتاد لعمل ذلك البائع                      

أو [المضمون ودون عـلم بـأن ذلـك البيع ينتهك ما يقضي به اتفاق الضمان من حقوق للدائن                  
 ؛]ما لشخص آخر من حقوق أخرى في تلك الممتلكات

يعني الشخص الذي يستأجر مخزونات،     " المسـتأجر في سـياق العمـل المعتاد       )  "ث ث ( 
مـن مؤجـر يعمـل في تـأجير ممـتلكات ملموسـة مـن ذلـك الـنوع، في السياق المعتاد لعمل ذلك                        

اتفـاق الضـمان من حقوق للدائن       المؤجـر ودون عـلم بـأن ذلـك الـتأجير ينـتهك مـا يقضـي بـه                    
 ؛]أو ما لشخص آخر من حقوق أخرى في تلك الممتلكات[المضمون 

يعــني الشــخص الــذي يحصــل عــلى  " المــرخص لـــــه في ســياق العمــل المعــتاد )  "خ خ( 
ترخـيص باسـتخدام ممـتلكات غـير ملموسـة، من مرخص يعمل في ترخيص ممتلكات من ذلك                  

عمــل ذلــك المــرخص، ودون عــلم بــأن ذلــك الترخــيص ينــتهك مــا  الــنوع، في الســياق المعــتاد ل
أو ما لشخص آخر من حقوق أخرى   [يقضـي بـه اتفـاق الضـمان مـن حقوق للدائن المضمون              

 ؛]في تلك الممتلكات
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المســتأجر في ســياق العمــل  "، و"المشــتري في ســياق العمــل المعــتاد "ويشــار إلى تعــابير  
 الـتي تتـناول حقـوق مشـتري     ٨٣في التوصـية  " المعـتاد المـرخص له في سـياق العمـل     "و " المعـتاد 

انظر الفصل السابع من الوثيقة (الموجـودات المـرهونة، ومستأجريها والمرخص لهم باستخدامها      
A/CN.9/WG.VI/WP.29 .(      ــلم بوجــود حــق ــه أن يع ويمكــن لمشــتر أو مســتأجر أو مــرخص لـ

وفي . أحكــام اتفــاق الضــمانضــماني ولكــن لا يمكــنه أن يعــلم مــا إذا كانــت الإحالــة تنــتهك   
الحـالات الـنادرة الـتي يكـون فـيها مشتري الموجودات على علم لا بالحق الضماني فحسب بل                   
وبـأن البـيع ينـتهك أحكـام اتفـاق الضـمان، لـن يكـون المشـتري مؤهـلا لأن يكـون مشــتريا في            

 الفقرة  سـياق العمـل المعـتاد، وبالـتالي فلـن يـأخذ البضـاعة خالصـة مـن الحـق الضـماني بمقتضى                      
ــية  ــن التوصــية  ) أ(الفرع ــوارد في التوصــية   . ٨٣م ــيار ال ــوارد في   ٨٣والمع ــيار ال ــو نفــس المع  ه
ولويـة الحـق الضـماني في حـق الحصـول عـلى سـداد الأموال المودعة في حساب             أ (٩٤التوصـية   
 ؛)أولوية الحق الضماني في النقود (٩٥والتوصية ) مصرفي

لع الـتي يستخدمها المانح أو ينوي استخدامها        تعـني الس ـ  " السـلع الاسـتهلاكية   )  "ذ ذ ( 
 .لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية

  
  الأهداف الرئيسية لنظام فعال وناجع للمعاملات المضمونة         -أولا  

بغــية تقــديم حلــول عملــية وفعالــة، يستكشــف الدلــيل ويصــوغ الأهــداف والمواضــيع      -٢٠
وقد صممت هذه الأهداف بحيث   . المضـمونة الرئيسـية التالـية لـنظام فعـال ونـاجع لـلمعاملات             

 .توفر إطارا سياساتيا عريضا لإرساء نظام من هذا القبيل وتطويره
  

  تعزيز الائتمان المضمون           -ألف  
الهــدف العــام الرئيســي للدلــيل هــو تعزيــز توافــر الائــتمان المضــمون المــنخفض الــتكلفة   -٢١

ــات قضــائية تعــتمد تشــريعا    ــن في ولاي ــيل،  للأشــخاص الموجودي ت مســتندة إلى توصــيات الدل
وبالـتالي تمكـين هـؤلاء الأشخاص والاقتصاد إجمالا من التمتع بالمنافع الاقتصادية التي تتأتى من           

 ). أعلاه٢انظر الفقرة (تيسر الحصول على ذلك الائتمان 
  

إتاحة استغلال كامل القيمة الكامنة في طائفة واسعة من الموجودات لدعم  -باء 
   أوسع مجموعة ممكنة من المعاملات الائتمانيةالائتمان في

املات المضمونة تمكين مجموعة    العوامـل الأساسـية في نجـاح أي نظـام قـانوني للمع            مـن    -٢٢
 للحصول على   امـن المنشـآت الـتجارية مـن اسـتغلال كامل القيمة الكامنة في موجودا               كـبيرة 
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بلوغ هـذا الهـدف، يشـدد الدليل على       ول ـ. في طائفـة واسـعة مـن المعـاملات الائتمانـية           الائـتمان 
ــن خــلال الشــمول،  أهمــية ــن الموجــودات     )أ(: م ــة واســعة م ــيها  ( إتاحــة اســتخدام طائف ــا ف بم

ممكنة   أوسـع طائفة    إتاحـة ضـمان    )ب(كموجـودات مـرهونة؛ و    ) والآجلـة  الحالـية الموجـودات   
بمـنح حقوق   ) ية الالـتزامات الآجلـة والمشـروطة والـنقدية وغـير الـنقد            هافـي  بمـا (مـن الالـتزامات     

 لتشمل أوسع مجموعة ممكنة    هذا النظام    توسـيع مـنافع    )ج(في الموجـودات المـرهونة؛ و      ضـمانية 
 .والمعاملات الائتمانية من المدينين والدائنين

  
  ببساطة وكفاءةين الأطراف من الحصول على الحقوق الضمانية كتم -جيم 

ــتمان  مــن شــأن  -٢٣ ــنخفض إذا أمكــن الحص ــأن  تكلفــة الائ ول عــلى الحقــوق الضــمانية  ت
 لتبسـيط إجراءات الحصول على الحقوق       طـرائق  ولهـذا السـبب، يقـترح الدلـيل          .بطـريقة كفـؤة   

 الشكليات غير إزالة  : الطرائقومن هذه   . فض تكاليف المعاملات بوسائل أخرى    لخو الضـمانية 
 أدواتوجــود  لإنشــاء الحقــوق الضــمانية بــدلا مــن   ة واحــدطــريقةالضــرورية؛ والــنص عــلى  

 للأنواع المختلفة من الموجودات المرهونة؛ والسماح بإنشاء حقوق ضمانية فيمـتعددة   ضـمانية   
إجراءات إضافية  أو   وثائق    أي إلىحاجة  الموجـودات الآجلـة وبـتقديم ائـتمانات مسـتقبلية دون            

 .الأطراف جانب من
  

  النص على المساواة في معاملة مختلف مصادر الائتمان                      -دال  
 لخفض تكاليف عالنافسـة السـليمة بـين جميع الدائنين المحتملين هي أسلوب ف   بمـا أن الم  -٢٤

ــتمان، ــيل   الائ ــليوصــي الدل ــاملات المضــمونة   بجع ــام المع ــبقا بالتســاوي  نظ ــتلف منط ــلى مخ   ع
 .المحليين الدائنين المحليين وغير، وكذلك المؤسسات الماليةسائر بمن فيهم المصارف و الدائنين،

  
  قوق الضمانية غير الحيازية            إقرار صحة الح       -هاء   

 بمـا أن مـنح الحقـوق الضـمانية لا ينـبغي أن يجعل من الصعب أو المستحيل على المدين                    -٢٥
 أو أي مــانح آخــر أن يواصــل تســيير منشــأته، يوصــي الدلــيل بــأن يــنص الــنظام القــانوني عــلى  

كل نظام ة تتخذ ش مقترنة بآلي،وجوداتضـمانية غـير حـيازية في طائفـة واسـعة مـن الم       حقـوق 
 .الحقوق الضمانية تلك لإشهار وجودسجل عمومي 
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 تعزيزبتشجيع السلوك المسؤول من جانب جميع الأطراف  -واو 
  تنبؤ والشفافيةالقابلية 

 لـلمعاملات الضــمانية أن يشــجع أيضـا جمــيع أطــراف   عــالبمـا أنــه ينـبغي لأي نظــام ف   -٢٦
والشفافية  التنبؤقابلية لدلـيل إلى تعزيـز    يسـعى ا المعاملـة الائتمانـية عـلى اتـباع سـلوك مسـؤول،        

المناســبة  العواقــب لــتمكين الأطــراف مــن تقيــيم كــل المســائل القانونــية ذات الصــلة وإلى تحديــد
 .ومعالجتها بالسرية  الشواغل المتعلقةمع مراعاةلعدم الامتثال للقواعد المنطبقة، 

  
  لتنبؤ     قابلة ل إرساء قواعد أولوية واضحة و           -زاي   

 لم يكــن إذاتكــون ضــئيلة أو معدومــة لــدى الدائــن أن  قــيمة الحــق الضــماني  شــأنمــن -٢٧
المعاملـة عـلى الـتأكد مـن أولويـته في الممـتلكات نسبة إلى الدائنين الآخرين        إجـراء  قـادرا وقـت  

 العمومية يقـترح الدلـيل إنشاء نظام لتسجيل الإشعارات          ثم،ومـن   ). الإعسـار   ممـثل  بمـن فـيهم   (
وضـع قواعد واضحة تسمح للدائنين      في   ذلـك الـنظام      إلى والاسـتناد    ية،الضـمان  بشـأن الحقـوق   

ــأن  ــةيعــرفواب ــة،  في بداي ــة حقوقهــم الضــمانية   المعامل ــة  أولوي ــة وموقوت وناجعــة بصــورة موثوق
 .التكلفة

  
  ين على نحو فعال وقابل للتنبؤ             سير إنفاذ حقوق الدائن        تي  -حاء   

ــيمة الحــق الضــماني  مــن شــأن  -٢٨ ــن  تكــون أيضــا ض ــأن  ق ــدى الدائ ــة ل  إذائيلة أو معدوم
ــة وقابلــة للتنــبؤ بصــورةحقــه الضــماني  إنفــاذ يكــن بوســعه لم  يقــترح الدلــيل ،لذلــكو.  فعال

ا يقتضيه الحال من    ، رهنا بم  عـلى هـذا النحو    حقوقهـم الضـمانية      إنفـاذ   للدائـنين  تتـيح إجـراءات   
وصي الدليل أيضا بأن وي. قضائية أو غير قضائية رسمية،إجـراءات رقابـة أو إشراف أو مراجعة         

صــة تلــك الخاالمضــمونة و بالمعــاملات بــين قوانــين الدولــة الخاصــة يكــون هــناك تنســيق وثــيق  
قيمته الاقتصادية،  ، وكذلك   الإعساروأولويته قبل   لحق الضماني   مـراعاة نفـاذ ا     بغـية    ،بالإعسـار 

 .رهنا بقواعد قانون الإعسار المناسبة
  

  لمتأثرين    بين مصالح الأشخاص ا          الموازنة  -طاء   
  وسائرالمعـاملات المضمونة تؤثر على مصالح أشخاص مختلفين، بمن فيهم المدين       بمـا أن     -٢٩

 والمشترون ،وغير المضمونين يزينون، مـثل الدائنين المضمونين والمم زعالمـانحين، والدائـنون المـنا   
لحهم المشروعة مصا الاعتبار لـيهم، والدولـة، فـإن الدليل يقترح قواعد تأخذ في          وسـائر المحـول إ    

 .وتسعى إلى تحقيق جميع الأهداف المذكورة أعلاه بشكل متوازن
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  الاعتراف بحرية الأطراف          -ياء  
 المرونة  أقصـى قـدر مـن   يوفـر لـلمعاملات المضـمونة أن    عـال ي نظـام ف بمـا أنـه ينـبغي لأ    -٣٠
ــية وليســتوعب أيضــا الأشــكال    يمومــةوالد   لكــي يشــمل طائفــة واســعة مــن المعــاملات الائتمان

 والناشـئة مـن المعـاملات الائتمانـية، يشـدد الدليل على ضرورة إبقاء القواعد الإلزامية                الجديـدة 
ــتمكّ ،أدنى حــد عــند ــيف معاملا  لكــي ت ــا ن الأطــراف مــن تكي  ــياجا ــا لاحت ــية وفق  االائتمان

تحمي الوقـت نفسـه يـأخذ الدلـيل في الحسـبان احـتمال وجـود تشـريعات أخـرى           وفي. الخاصـة 
أنه لا ينبغي أن تكون ص على ني ـوروعة للمسـتهلكين أو غيرهـم مـن الأشـخاص،     المش ـ المصـالح 

 .تلك التشريعاتغلبة على المضمونة  المعاملات نظامل
  

   تنازع القوانينفيها قواعدمناسقة قوانين المعاملات المضمونة، بما  -كاف 
إلى فضــي أن ي اعــتماد تشــريعات قائمــة عــلى التوصــيات الــواردة في الدلــيل  مــن شــأن -٣١

 الاعــتراف ســرياعــتماد قوانــين موضــوعية مــتماثلة ت   ب( قوانــين المعــاملات المضــمونة   مناســقة
 الدولــية تمويــل الــتجارةســتعزز  ذاــاوهــذه النتــيجة في حــد ). بــالحقوق الضــمانية عــبر الحــدود

للقوانــين  الــتامة لأن المناســقةكمــا أنــه نظــرا . لســلع والخدمــات عــبر الحــدود الوطنــيةاوحــركة 
 ستكون  القوانينتنازعطنـية المـتعلقة بالمعـاملات المضـمونة قد لا يتسنى تحقيقها، فإن قواعد             الو

واعد تنازع القوانين    ق ستكون ،وعلى أية حال  . مفـيدة للغايـة في تسهيل المعاملات عبر الحدود        
عـلى تحديـد كيفـية جعل حقوقهم     المضـمونين  مفـيدة، عـلى سـبيل المـثال، في مسـاعدة الدائـنين      

 .نية نافذة تجاه الأطراف الثالثةالضما

 التوصيات  ربما يود الفريق العامل أن يحيط علما بأن       :  الفـريق العامل   إلى مـلحوظة  [١التوصـية   
 ستدرج هنا في الصيغة النهائية      ١ومـن ثم فإن التوصية      . سـترد مباشـرة بعـد التعلـيق ذي الصـلة          

 .]للدليل
  

  نطاق الدليل التشريعي     -ثانيا  
ــن  -٣٢ ــد بالـ ــلمعاملات    يقصـ ــاملا لـ ــيدا وشـ ــا وحـ ــون نظامـ ــيل أن يكـ ــرتأى في الدلـ ظام المـ

المضـمونة، يمـس أوسـع طائفة ممكنة من الموجودات والأطراف والالتزامات المضمونة والحقوق          
 . الضمانية والممارسات التمويلية
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  الموجودات المشمولة        -ألف  
ساسية، كالبضائع التجارية   يركـز الدلـيل بصـورة رئيسـية على الموجودات التجارية الأ            -٣٣

ــدات ( ــزونات والمعـ ــتجارية ) المخـ ــتحقات الـ ــواع     . والمسـ ــيع أنـ ــزعم أن جمـ ــيل يـ ــيد أن الدلـ بـ
الموجـودات يمكـن أن تكــون موضـع حــق ضـماني، بمـا فــيها جمـيع الموجــودات الحالـية والآجلــة        
للمنشـــأة الـــتجارية، ويشـــمل جمـــيع الموجـــودات، الملموســـة مـــنها وغـــير الملموســـة، باســـتثناء  

 . الموجودات المستبعدة صراحة

، الملموسة أو غير الملموسة،    ويشـمل الدلـيل جميع أنواع الممتلكات المنقولة والملحقات         -٣٤
الــتعاقدية  والمعــدات والبضــائع الأخــرى والمســتحقات  ات المخــزونها أو الآجلــة، بمــا فــيالحالــية

ندات ت والمس ،لقابلـة للـتداول   والصـكوك ا  وغـير الـتعاقدية، والالـتزامات الـتعاقدية غـير الـنقدية،             
 ، في حســـابات مصـــرفيةالمقـــيدة وحقـــوق الحصـــول عـــلى ســـداد الأمـــوال  ،القابلـــة للـــتداول

وفيما يتعلق بالمستحقات،   .  وحقوق الملكية الفكرية   ،مستقلالمتأتـية بمقتضـى تعهـد       ئدات  اع ـالو
ــلي          ــا ي ــلى م ــن توصــيات خاصــة بالمســتحقات، ع ــلها م ــا يكم ــة، بم ــبق التوصــيات العام  : تنط

ــتعاقدية، باســتثناء أن التوصــية   ) أ( ــتعاقدية وغــير ال ــة الإ (٢٢المســتحقات ال ــية نفــاذ الإحال جمال
والتوصية ) وإحالـة المسـتحقات الآجلـة وأجـزاء المستحقات والمصالح غير ازأة في المستحقات             

قدية الالتزامات التعا ) ب(لا تنطـبقان عـلى المستحقات غير التعاقدية؛         ) إقـرارات المحـيل    (١٠٩
ــنقدية  ــتزمين       . غــير ال ــيل عــلى حقــوق المل ــا في الدل  ــين الأخــرى غــير الموصــى وتنطــبق القوان

 .بالالتزامات التعاقدية غير النقدية

 والأجســام لســكك الحديديــةعــلى ا الدارجــة المعــداتوثمــة موجــودات، كالطائــرات و -٣٥
ويشــمل . ين خاصــةالفضــائية والســفن وحقــوق الملكــية الفكــرية، تخضــع كلــيا أو جزئــيا لقوان ــ

الدلــيل الحقــوق الضــمانية في هــذه الموجــودات، ولكــن في حــال وجــود تضــارب بــين القــانون   
) مثل نظام التسجيل الخاص   (الخـاص وقانون المعاملات المضمونة، تكون الغلبة للقانون الخاص          

ــبغي أن يؤكــد القــانون صــراحة أن    . مــا دام التضــارب قائمــا  وفي حــال التضــارب المباشــر، ين
. وانــين الخاصــة والالــتزامات الدولــية تحكــم تلــك الموجــودات مــا دام ذلــك التضــارب قائمــا الق

ــرات و   ــبغي فهــم الإشــارة إلى الطائ ــداتوين ــة عــلى ا الدارجــة المع  والأجســام لســكك الحديدي
الفضــائية والســفن وحقــوق الملكــية الفكــرية، وفقــا لمعــاني تلــك الــتعابير في القــانون الوطــني أو   

 . ية التي تتناولهاالاتفاقيات الدول
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وينــبغي للدولــة أن تــراعي، لــدى تطويــر قانوــا الخــاص بالمعــاملات الضــمانية، تــزايد    -٣٦
أهمــية موجــودات الملكــية الفكــرية وقيمــتها الاقتصــادية لــدى الشــركات الســاعية إلى الحصــول  

 . على ائتمانات مضمونة منخفضة التكلفة

لات المضــمونة وفقــا للدلــيل أن تــنظر في وينــبغي للدولــة الــتي تســن تشــريعات لــلمعام  -٣٧
إذا كــان مــن المناســب تعديــل بعــض التوصــيات مــن حيــث انطــباقها عــلى حقــوق الملكــية     مــا

ــنها الموجــودة بشــأن الملكــية       . الفكــرية ــة أن تفحــص قواني ــبغي لكــل دول وفي هــذا الصــدد، ين
يل تتضارب مع أي    الفكـرية والـتزاماا بمقتضـى الاتفاقـيات الدولـية، وإذا كانت توصيات الدل             

مـن تلـك القوانـين أو الاتفاقـيات، فينـبغي لقانون المعاملات المضمونة في تلك الدولة أن يؤكد                   
ولدى النظر . أن تلـك القوانـين والاتفاقيات هي التي تحكم تلك المسائل ما دام التضارب قائما            

ها عــلى في مــا إذا كــان مــن المناســب إدخــال أي تعديــلات عــلى التوصــيات مــن حيــث انطــباق 
الحقــوق الضــمانية في الملكــية الفكــرية، ينــبغي لكــل دولــة أن تحلــل كــل ظــرف تــبعا للمســألة     

 الاعتـبار الواجـب لإنشـاء نظـام فعـال لـلمعاملات المضمونة ولكفالة حماية                تـولي  المتـناولة، وأن  
 . وفقا للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنيةتها الملكية الفكرية وممارسحقوق

الدلـيل ضـرورة تمكـين المانح من إنشاء حقوق ضمانية لا في موجوداته الحالية       ويؤكـد    -٣٨
أي الموجودات المكتسبة أو المنشأة بعد إبرام اتفاق        (فحسـب، بـل وفي موجوداتـه الآجلة أيضا          

، دون إلزام المانح أو الدائن المضمون بتقديم أي وثائق إضافية أو باتخاذ أي إجراءات               )الضـمان 
اتفاقــية وهــذا الــنهج يتســق، مــثلا، مــع . ســاب تلــك الموجــودات أو إنشــائهاإضــافية وقــت اكت

، التي تنص على إنشاء حقوق ضمانية في المستحقات الآجلة الأمـم المـتحدة لإحالة المستحقات    
وإلى جانـب ذلـك، يوصـي الدليل بالاعتراف بالحق          . دون اشـتراط اتخـاذ أي خطـوات إضـافية         

ة والآجلـة للمنشأة مانحة الضمان من خلال اتفاق ضمان          الضـماني في جمـيع الموجـودات الحالـي        
" الرهن العقاري للمنشأة  "واحـد، وهـذا مفهوم موجود بالفعل في بعض النظم القانونية بصفته             

 . أو كمجموعة مولّفة من الرهون الثابتة والعائمة
  

  الموجودات المستبعدة         -باء  
ــواع الموجــودات  مــن -٣٩ ــتام للاســتبعادالخاضــعة  أن ــيل   ال الممــتلكات غــير  مــن نطــاق الدل

 . المنقولة والأوراق المالية والأجور
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 الدليل ويمكن   يشملها التي   ،باستثناء الملحقات ( غير المنقولة    الممتلكاتوقـد اسـتبعدت      -٤٠
حقــوق  مخــتلفة وتخضــع لــنظام خــاص لتســجيل مســائللأــا تــثير )  ضــمانيةلحقــوقإخضــاعها 

 . سب المانحينحلا  الموجودات حسب مفهرس ،الملكية

 لأن طبــيعة ، في الأوراق المالــيةالضــمانيةإضــافة إلى ذلــك، لا يشــمل الدلــيل الحقــوق و -٤١
 التي تستحق المسائل الأسـواق المالـية تـثيران طائفـة واسعة من      في عمـل   وأهميـتها  المالـية الأوراق  

 الخاص  القانونيد   مشروع اتفاقية يعده حاليا المعهد الدولي لتوح       ثمةو.  تشـريعية خاصـة    ةلج ـمعا
 في  الضــمانيةوغــيرالقــانون الموضــوعي المتصــلة بــالحقوق الضــمانية  مســائل  يعــالج) اليونــيدروا(

 . الأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط

ــيل   -٤٢ ــناول الدل ــدولي الخــاص   مســائلولا يت ــانون ال ــتعلقة الق ــك الموضــوع الم ــا ، بذل لأ 
ن المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية         الخاصـة بالقانو   لاهـاي  في اتفاقـية     عولجـت 

 ).٢٠٠٢ديسمبر / الأولكانونلاهاي، (

المرتأى في  النظام إلى الدلـيل بحيـث يمكـن للدولـة الـتي تسن تشريعا يستند              هـيكل وقـد    -٤٣
 ومؤتمر لاهاي، وكذلك    اليونيدروا، في الوقـت نفسـه، النصـين اللذين أعدهما           الدلـيل أن تطـبق    

اتفاقـية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات  ، مـثل  نصـوص ذات صـلة  دتـه الأونسـيترال مـن     مـا أع  
 ودلـيل الأونسـيترال التشريعي      )٢٠٠١ديسـمبر   /الأولنـيويورك، كـانون     (في الـتجارة الدولـية      

 .لقانون الإعسار

ــيل       -٤٤ ــاق الدلـ ــن نطـ ــتبعدة مـ ــية مسـ ــنقولة والأوراق المالـ ــير المـ ــتلكات غـ ــم أن الممـ ورغـ
رهن ضماني في   الق  الحفإذا كان   .  مـرهونة أصلية، فهي قد تتأثر بتوصيات الدليل        كموجـودات 
أو الـتزاما آخـر وأحيل ذلك        أوراق مالـية يضـمن مسـتحقا أو صـكا قـابلا للـتداول             عقـاري أو    

الحــق الضــماني في الأوراق  المســتحق أو الصــك القــابل للــتداول أو الالــتزام الآخــر، أحــيل معــه
تمس بما يقضي به قانون الممتلكات غير المنقولة أو         وهذه القاعدة لا    . اري العق ـ المالـية أو الـرهن    

فعلى سبيل  . قـانون الأوراق المالـية مـن حقـوق وأولويـة ومتطلـبات إنفـاذ تجـاه الأطراف الثالثة                  
  قانون الأوراق وفقا لالمودعة لدى وسيط  ضماني في الأوراق الماليةاللحق اأولوية  حـدد   المـثال، ت

، ٤٥ من الفصل الرابع، والتوصية      ٢٤، التوصية   A/CN.9/WG.VI/WP.29ر الوثـيقة    انظ ـ (المالـية 
 ).الفصل الخامس

يحيط علما بأن مسألتي ما إذا      الفريق العامل أن    ربما يود   : مـلحوظة إلى الفـريق العامل     [ 
كـان يـتعين شمـول الأوراق المالـية المحـوزة بصـورة مباشـرة ومـا إذا كان يتعين شمول الممتلكات                  
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ــير ــتين   غــ ــزالان معلقــ ــائدات لا تــ ــفتها عــ ــية بصــ ــنقولة أو الأوراق المالــ ــيقة  . ( المــ ــر الوثــ انظــ
A/CN.9/WG.VI/WP.29 ٥، الفصل الثاني، الملحوظة الخاصة بالتوصية[.( 

 يةياة الفرد الح الحقـوق الضـمانية في الأجـور اسـتنادا إلى سياسـة حمايـة                بعدتاسـت  وقـد  -٤٥
ــبغي. ةيوالأســر ــنازِعةفية تســتند إلى أهــداف سياســاتية   لأي اســتبعادات إضــا وين أن تكــون م 
فائدا ل تقييم دقيق بوضوح في القانون، وألا تعتمد إلا بعد  تبين وأن   ، والـنطاق  العـدد محـدودة   
المتمـثلة في تعزيـز توافر الائتمان المنخفض        السياسـة الاقتصـادية والاجتماعـية       في مقـابل     المحـتملة 
 . المضمونةالمعاملات  قانونيرتكز عليهاالتي التكلفة 

  
  الأطراف المشمولة        -جيم   

يمكـن لأي شـخص طبـيعي أو اعتـباري أن يكـون مديـنا أو مانحـا أو دائنا مضمونا في                       -٤٦
كمـا يمكـن أن ينطـبق الدلـيل عـلى المسـتهلكين، لأنه ليس من داع لحرمام من                   . إطـار الدلـيل   

ب أي قــاعدة مــن الــنظام المــرتأى في غــير أنــه في حــال تضــار. مــنافع الــنظام المــرتأى في الدلــيل
وربمـا تـود الـدول التي ليس        . الدلـيل مـع قـانون حمايـة المسـتهلك، تكـون الغلـبة لذلـك القـانون                 

لديهـا قوانـين لحمايـة المسـتهلك أن تـنظر في مـا إذا كان سن قانون يستند إلى توصيات الدليل                      
 تشـــريعات لحمايـــة مـــن شـــأنه أن يمـــس بحقـــوق المســـتهلكين وأن يتطلـــب بالـــتالي اســـتحداث

 .المستهلك
  

   الالتزامات المشمولة        -دال  
 وغير النقدية، النقديةضـمان طائفة عريضة من الالتزامات     واز   الدلـيل أيضـا بج ـ     يوصـي  -٤٧
 المضمونة، بمن فيهم    ت في المعاملا  أطرافا والاعتباريون   الطبيعيونواز أن يكـون الأشـخاص       وبج ـ

ل إضـافة إلى ذلـك، يقصـد مـن الدليل أن يشم           و. تهلكالمسـتهلكون، رهـنا بقوانـين حمايـة المس ـ        
 بما فيها المعاملات المتعلقة بالحقوق ،ضمانية وظائف  تـؤدي طائفـة عريضـة مـن المعـاملات الـتي           
معــاملات مضــمونة تصــنف ك المعــاملات الــتي لا وكذلــكالضــمانية الحــيازية وغــير الحــيازية،  

، وإحالة المستحقات لأغراض    ية ضمان غراضإحالـة حق الملكية لأ    كالاحـتفاظ بحـق الملكـية، و      (
 البـيع والبـيع مـع إعـادة الاستئجار وما شابه ذلك       ومعـاملات  التمويلـية،    الـتأجيرات ، و يةضـمان 

 ).من المعاملات
  



 

 26 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.31/Add.1

  الحقوق المشمولة        -هاء   
ــناول -٤٨ ــوق الضــمانية الرضــائية  يت ــيل الحق ــه يتضــمن   .  الدل ــيد أن ــوق إشــاراتب  إلى الحق

 عندما تكون   ،القضائيةكـتلك الـتي يـنص علـيها القـانون أو الأحكام             الضـمانية غـير الرضـائية،       
معا، ويتوجب على القانون أن     نفـس الممـتلكات خاضعة لحقوق ضمانية رضائية وغير رضائية           

ــة النســبية  يــنص ــيقة  ( الحقــوقلــتلك عــلى الأولوي  الفصــل ،A/CN.9/WG.VI/WP.29انظــر الوث
 ).٨٨-٨٥السابع، التوصيات 

ية شــاملة لجمــيع الأدوات الــتي تــؤدي وظــائف ضــمانية، يتــناول الدلــيل  وضــمانا لتغطــ -٤٩
ــنها تخـــدم أغراضـــا ضـــمانية    ــيقة (أيضـــا حقوقـــا لا تصـــنف كحقـــوق ضـــمانية لكـ انظـــر الوثـ

A/CN.9/WG.VI/WP.29 ١٩٤-١٨٢، الفصل السابع، التوصيات.( 

م مـــثل عملـــيات البـــيع الـــتا(ويتـــناول الدلـــيل أيضـــا حقوقـــا ليســـت بحقـــوق ضـــمانية  -٥٠
، حيـث يلـزم تفـادي مسـائل التوصـيف وضـمان انطـباق نظـام السـجل وقواعد                    )للمسـتحقات 

 . الأولوية الواردة في الدليل على جميع تلك الحقوق
  

   التشريعي    الدليل   لممارسات التمويلية التي يشملها               ل أمثلة  -واو  
دف الدليل إلى نـواع المعـاملات الائتمانـية المضـمونة الـتي يه     وجـيزة لأ  أمـثلة   أدنـاه  تـرد  -٥١

لا  الأمثلةوهذه  .  والـتي سيشـار إلـيها في مخـتلف أجـزاء الدلـيل لتوضيح نقاط معينة                تشـجيعها، 
مما  و حاليا،لمعاملات الائتمانـية المضمونة المستخدمة      العديـدة ل ـ  سـوى قلـة مـن الأشـكال         تمـثل   

ما  لاستيعاب كافيةأي نظـام فعـال لـلمعاملات المضـمونة أن يكون مرنا بدرجة              يوجـب عـلى     
 .يوجد من طرائق تمويل عديدة، وكذلك ما قد ينشأ في المستقبل من طرائق

  
  احتياز المعدات  المخزونات وتمويل -١ 

.  أو معـدات معينة مخـزونات  مـا تحصـل المنشـآت الـتجارية عـلى الـتمويل لشـراء             كـثيرا  -٥٢
) خزونات والمعدات الم( بائع الممتلكات الملموسة     وفي كـثير مـن الحـالات، يـتولى توفـير التمويل           

 المُقرض في بعض الأحيان طرفا ثالثا       ويكون.  مـا  في حـالات أخـرى مقـرِض      ويـتولاه    .المشـتراة 
ويحتفظ البائع بحق الملكية أو يمنح      .  للـبائع  تابعـا مسـتقلا، ولكـنه قـد يكـون في حـالات أخـرى              

 .أو القرض المشتراة لضمان سداد الائتمان الملموسةالمُقرض حقا ضمانيا في الممتلكات 

 التحويلية، وهي   للصناعة "سين" الشركةتـود   :  يـلي مـثال عـلى تمويـل الاحتـياز          وفـيما   -٥٣
.  لاستخدامها في عمليات صناعية    والمعـدات  للأثـاث، الحصـول عـلى بعـض المخـزونات            صـانع 
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من ) وهـو مـادة خـام، وبالـتالي فهـو من المخزونات           ( شـراء طـلاء      في "سـين " شـركة وترغـب ال  
من ) وهي من المعدات  ( الضغطية   الثقّابات شراء بعض    أيضا "سين" شركةوتود ال . الـبائع ألـف   

 "ســين" شــركة تــود ال،وأخــيرا. جــيممــن الــبائع معــدات الســيور الــدوارة الــبائع بــاء، وبعــض 
 .ر ألف بعض المعدات الحاسوبية من المؤجاستئجار

ثمن شراء  " ينس ـ"كة  الشـر بـأن تدفـع      ألـف،  اتفـاق الشـراء المعقـود مـع الـبائع            ويقضـي   -٥٤
فاتورة البائع ألف إليها، وأن تمنح البائع ألف إرسال   من تاريخ    يومـا الطـلاء في غضـون ثلاثـين        
بأن اتفـاق الشـراء مع البائع باء،        يقضـي   و.  لسـداد ثمـن الشـراء      ضـمانا حقـا ضـمانيا في الطـلاء        

 إلىيدهــا ثمــن شــراء الــثقابات الضــغطية في غضــون عشــرة أيــام مــن تور " ســين"تدفــع الشــركة 
 قرض لتمويل شراء الثقابات علىألف مـن المقـرض   " ينس ـ"وتحصـل الشـركة   . مصـنع الشـركة   

 أيضا" ينس"وتحتفظ الشركة   . الثقاباتتلك  مـن الـبائع بـاء، يضـمنه حـق ضماني في             الضـغطية   
 ة إضافي ة كضمان الحساب ذلـك بحسـاب مصـرفي لـدى المقـرض ألـف ومنحـته حقـا ضـمانيا في                  

 .لسداد القرض

ثمن شراء معدات   " ينس"بـأن تسـدد الشركة       جـيم،  اتفـاق الشـراء مـع الـبائع          يقضـي و  -٥٥
 المقرضمن  " ينس "الشركةوتحصل  .  وتشغيلها  عند تركيبها في مصنع الشركة     السـيور الدوارة  

 يضمنه حق ضماني في     ، من البائع جيم   تلـك المعـدات    قـرض لـتمويل شـراء وتركيـب          عـلى بـاء   
 .المعدات تلك

 المعدات "سين" الشركة   تستأجربأن   مـع المؤجـر ألـف        ق الإيجـار المعقـود    ويقضـي اتفـا     -٥٦
 تدفـع خـلال فترة الإيجار أقساط   أن "سـين "ويـتعين عـلى الشـركة    . الحاسـوبية مـنه لمـدة سـنتين     

 المعدات بثمن شراء    تلكبأن تشتري   ) دون إلزام لكن   (خيارولدى الشركة   . اسـتئجار شـهرية   
 ولكن  مدة الإيجار، تفظ المؤجر ألف بحق ملكية المعدات خلال        ويح. يجارلإااسمـي في ايـة مدة       

. الشراء مدة الإيجار إذا مارست الشركة خيار انتهاءعند  " ينس ـ" إلى الشـركة     يحـال هـذا الحـق     
وفي بعض أشكال ". التمويلي الإيجار"بـوهـذا الـنوع من الإيجار يشار إليه في كثير من الأحيان             

 تلقائــيا إلى المســتأجر عــند ايــة مــدة  المؤجــرةلكــية الممــتلكات  حــق ميحــالالإيجــار التمويــلي، 
ففي الإيجار  ".  التشغيلي الإيجار" وما يدعى عادة     التمويـلي  بـين الإيجـار      ويجـب التميـيز   . الإيجـار 

 أن تـبقى الممـتلكات المؤجـرة صـالحة للاسـتعمال عـند انتهاء مدة الإيجار، ولا                  يـتوقع التشـغيلي   
 تلقائيا حق ملكيتها إليه     يحالء الممتلكات المؤجرة بثمن اسمي ولا        للمسـتأجر خـيار شـرا      يكـون 

 .عند انتهاء مدة الإيجار
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مــن إجــراء الاحتــيازات ه، يمكــن المذكــورة أعــلا كــل حالــة مــن الحــالات الأربــع  وفي -٥٧
يحتفظ بحقوق في )  تمويليمؤجربائع أو مقرض أو  ( شخص آخر    يوفرهخـلال تمويـل احتـيازي       

وكمــا توضــح تلــك الأمــثلة، . الممــنوحغــرض ضــمان الــتمويل الاحتــيازي بازة الممــتلكات المحــت
 . على حد سواءوللمعداتيمكن أن يحدث التمويل الاحتيازي للمخزونات 

  
   المخزونات والمستحقات بقروض متجددةتمويل -٢ 

يد  المال قبل أن تتمكن من تول      رأس عـلى المنشـآت التجارية عموما أن تنفق من           يتعـين   -٥٨
ــائدات وتحصــيلها  ــبل أن   . الع ــثال، ق ــتمكنفعــلى ســبيل الم ــيد  نمطــية شــركة صــناعية  ت  مــن تول

 من رأس المال لكي تشتري المواد الخام،        تنفقمسـتحقات وتحصـيل مدفوعات، يتعين عليها أن         
 تبعاوقد تستغرق هذه العملية عدة أشهر، .  الصنع ثم تبيعهاتامةوتحـول المـواد الخام إلى بضائع      

 أمـر حاسـم الأهمـية لاجتياز الفترة         عـامل هـو   الحصـول عـلى رأس مـال        وتيسـر   . النشـاط  نوعل ـ
 .د وتحصيل الإيراداتو النقإنفاقالفاصلة بين 

 البالغة الفعالية في توفير رأس  الأساليب منتمـثل تسـهيلات القـروض المتجددة واحدا         و -٥٩
ــلازم لذلــك الغــرض  المــال  ــنوع مــن التســهيلا  ففــي . العــامل ال ــية، تقــدم إلى  هــذا ال ت الائتمان

 بمخـزوناته ومستحقاته الحالية  مضـمونة  قـروض  ، بـناء عـلى طلـبه     ،المقـترض مـن حـين إلى آخـر        
 القروض عندما   لمقترضوعـادة مـا يطلب ا     . العـامل  مـن رأس المـال       احتـياجاته والآجلـة لـتمويل     

 لمصــنعةات ا القــروض عــند بــيع المخــزونتلــك ثم يســدد وتصــنيعها،يحــتاج إلى شــراء مخــزونات 
وإن لم تكـــن منـــتظمة ( والســـداد الاقـــتراضوهكـــذا تـــتكرر عملـــيات . وتحصـــيل ثمـــن البـــيع

ــتغير )بالضــرورة ــر، وت ــتمان باســتمرار مقادي ــق بــين   ولأن.  الائ ــتجددة يوفّ  هــيكل القــروض الم
احتياز مخزونات ثم تصنيعها ثم    أي  (لـدى المقترض    الـتحول الـنقدي     عملـيات الاقـتراض ودورة      

الــدورة مــن فاحتــياز مــزيد مــن المخــزونات لتــبدأ   مدفوعــاتتلقي فــتحقات مســبــيعها فتولــيد 
ــد ــنظر الاقتصــادية،    ومفــيدا، فهــو يعتــبر فعــالا  )جدي ــة بالنســبة للمقــترض، مــن وجهــة ال  للغاي

 . تجنب الاقتراض بأكثر من احتياجاته الفعليةعلىيساعد المقترض و

 إلى أربعة عادة" ينس"شركة التحتاج :  مـثال يوضح هذا النوع من التمويل    يـلي  وفـيما  -٦٠
 الشركةويوافق المقرض باء على تزويد      .  لكـي تصـنع منتجاا وتبيعها وتحصل ثمن بيعها         أشـهر 

 تسهيلات  بمقتضى" ينس"شركة  الوتستطيع  . بتسـهيلات قرض متجدد لكي تمول هذه العملية       
ائة من قيمة  في الم٥٠ يصل إلى إجماليالقـرض أن تحصـل عـلى قـرض مـن حـين إلى آخـر بمـبلغ               

نوع المخزونات ونوعيتها   تبعا ل  (للإقـراض كأسـاس   مخـزوناا الـتي يعتـبرها المقـرض بـاء مقـبولة             
كأساس  في المائة من قيمة مستحقاا التي يعتبرها المقرض باء مقبولة            ٨٠إلى  و) عـايير أخرى  لمو
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شركة ال أن تسدد   قعويتو). للمديـنين الحسابيين  عـايير مـثل الجـدارة الائتمانـية         لم تـبعا (للإقـراض   
وتكون تسهيلات  .  من زبائنها  مدفوعات القروض من حين إلى آخر كلما تلقّت         هـذه " ينس ـ"

ومن . حالية وآجلة  مخزونات ومستحقات    من" ينس"شركة  الالقـروض مضمونة بكل ما لدى       
 المقــرض عــلى حــق ضــماني في الحســاب يحصــلالمــألوف أيضــا في هــذا الــنوع مــن الــتمويل أن  

مــــن المخــــزونات المتأتــــية  العــــائداتأي (ذي تــــودع فــــيه مدفوعــــات الــــزبائن المصــــرفي الــــ
 ).والمستحقات

  
  العوملة -٣ 

العوملـة هــي شــكل فعـال جــدا مــن أشــكال الـتمويل بالمســتحقات، تعــود جــذوره إلى     -٦١
وتشـمل العوملـة، عمومـا، الشـراء الـتام للمسـتحقات مـن المـانح، بصـفته بائعا                   . آلاف السـنين  

وتندرج هذه الإحالة التامة للمستحقات ضمن تعريف الحق        ). المحال إليه (العامول  إلى  ) محـيلا (
 ). ، أعلاه"الحق الضماني) "أ(انظر التعريف (الضماني لأغراض الدليل 

فقد يدفع العامول جزءا من ثمن شراء       . وهـناك عـدة أنـواع مختلفة من ترتيبات العوملة          -٦٢
العوملة (، أو عـند تحصـيل المسـتحقات فحسـب        )ةالعوملـة الحسـمي   (المسـتحقات وقـت الشـراء       

العوملـــة ("، أو عـــند حلـــول الأجـــل المتوســـط لاســـتحقاق المســـتحقات المعوملـــة  )التحصـــيلية
، )أي زبائن المحيل(وفي حـال عـدم سـداد المسـتحقات مـن جانـب المديـنين ا            "). الاسـتحقاقية 

.  الرجوع على المحيليمكـن أن تكـون إحالـة تلـك المسـتحقات مشـفوعة أو غـير مشـفوعة بحـق              
، ويجوز  ")العوملة التبليغية ("أخـيرا، يمكـن إشـعار المديـن بالمسـتحقات لـدى عوملـة مسـتحقاته                 

وفي حالة التبليغ، كثيرا ما يتم ذلك بإلزام المحيل بأن يدرج      ). العوملة غير التبليغية  (عـدم تبلـيغه     
 للعـامول أن يقـدم للمحـيل فيما    كمـا يجـوز  . بـيانا ايضـاحيا في الفواتـير الـتي يرسـلها إلى زبائـنه         

يــتعلق بالمســتحقات خدمــات مخــتلفة، تــتراوح مــن إقــرار وتقيــيم الجــدارة الائتمانــية للمديــنين     
ــص        ــيما يخـ ــيل فـ ــود التحصـ ــاركة في جهـ ــر إلى المشـ ــك الدفاتـ ــام مسـ ــتحقات وأداء مهـ بالمسـ

لتي ليس وهذه الخدمات يمكن أن تفيد الشركات ا. المسـتحقات الـتي لا تسـدد عند استحقاقها      
 . لديها أقسام معنية بالائتمان والتحصيل

في ترتيــب عوملــة " ســين"تدخــل الشــركة : وفــيما يــلي مــثال يوضــح ترتيــبات العوملــة -٦٣
ــرة          ــبرها جدي ــتي يعت ــامول عــلى شــراء المســتحقات ال ــيه الع ــق ف ــا، يواف ــع عــامول م حســمية م

لمائـة مـن القـيمة الاسمــية     في ا٩٠سـلفة قدرهـا   " سـين "ويدفـع العـامول إلى الشـركة    . بالائـتمان 
لـتلك المسـتحقات، مـع الاحـتفاظ بالعشـرة في المائـة المتبقـية على سبيل الاحتياط لتغطية ما قد                     
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ويجــري في ترتيــب . يكــون لــدى الــزبون مــن مطالــبات وعــلاوات تقلــل مــن قــيمة المســتحقات
 .العوملة هذا إشعار زبائن الشركة

  
   التسنيد -٤ 

هــو عــلى اســتخدام المســتحقات المــنطوي لفعالــية في الــتمويل اثمــة أســلوب آخــر بــالغ  -٦٤
على تمويل أقل من الحصول  المنشـأة التجارية  يمكّـن مـتطور   تمويـلي   والتسـنيد أسـلوب     . التسـنيد 

 مملوكة " الغرض خاصة هيئة" إلىبإحالـة تلـك المستحقات      تكلفـة اسـتنادا إلى قـيمة مسـتحقاا          
في أسواق رأس المال يضمنها تدفق      أخرى  وراق مالية    أو أ  تجاريةبالكـامل تقـوم بإصـدار ورقـة         

 في الحالات ا الاسلوب مثلامن المألوف استخدام هذف.  المستحقات المتأتـية من تلك   الإيـرادات   
 أو إيجــارات أو يةئتمانــا مســتحقات بطاقــات متمــثلة في فــيها مســتحقات الشــركة تكــونالــتي 

ــواع أيضــا  وإن كــان مــن الممكــن  ســكنية،رهــون  . مــن المســتحقات كــثيرة  أخــرى تســنيد أن
 هــي معــاملات تمويلــية معقـدة تعــتمد أيضــا عــلى قوانــين الأوراق المالــية في  التســنيدومعـاملات  

 . القضائية المعنية وكذلك على قوانينها الخاصة بالإقراض المضمونالولاية

مهيكلة  لأن الهيـئة الخاصة الغرض      ، التسـنيد هـو تخفـيض تكلفـة الـتمويل          مـن  والغـرض  -٦٥
بـالحد مـن مقدار الدين      و). محـتمل نظـريا   أي غـير    " (بعـيدا  "عـلى نحـو يجعـل احـتمال إعسـارها         

 على المُقرض أن وهـذا يقلـل إلى حـد بعـيد أحـد المخاطـر الـتي يتعين            . الـذي يمكـنها أن تتكـبده      
وعلاوة على ذلك، وبما  .  على القرض  سعر الفائدة المفروض   في الحسـبان عـندما يقـرر         ايأخذه ـ

لا الـنظام المصـرفي، فيمكن للتسنيد أن يولّد مبالغ    المـال، ئـتمان هـو أسـواق رأس    أن مصـدر الا   
 .ائتمانية أكبر مما تولده القروض المصرفية وبتكلفة أدنى

 ةصــانعلشــركة يقــوم فــرع تــابع :  معــاملات التســنيدإحــدى مــثال يوضــح يــلي وفــيما -٦٦
 تجارسـيارات من    ئي ل لكـي تشـتري عقـود تـأجير شـرا          خاصـة الغـرض      هيـئة  بإنشـاء سـيارات   لل

تشترى تلك العقود التأجيرية من التجار على و.  في جمـيع أنحـاء سـوق محـددة جغرافيا        سـيارات 
 تصدرثم  .  تلـك العقود   تولدهـا لدفعـات السـداد المـتوقع أن        أسـاس حسـم مـن القـيمة المسـقطة           

المالية بمقتضـى قوانين الأوراق   ومسـتثمرين في سـوق رأس المـال         لصـالح    ،الهيـئة الخاصـة الغـرض     
 تجرىالسداد  دفعـات    أن   وبمـا .  الـتدفق مـن الإيـرادات      بذلـك مضـمونة   سـندات ديـن      السـارية، 

 . الدينسنداتسداد في ، فإن الهيئة ستستخدم تلك العائدات التأجير الشرائيبمقتضى عقود 
  



 

31  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.31/Add.1  

  لأجلالمحدد ا يقرضال التمويل -٥ 
، خــارج الســياق نفقــات كــبيرةلتغطــية  تحــتاج المنشــآت الــتجارية إلى تمويــل مــا كــثيرا -٦٧

وفي هـذه الحالات تسعى     . منشـأة جديـدة   المعـتاد لعمـلها، مـثل اقتـناء معـدات هامـة أو احتـياز                
 سداد ويجري( فـترة زمنـية محددة     عـلى مـدى   المنشـآت عـادة إلى الحصـول عـلى قـروض تسـدد              

 متفق   سنوية أو أقساط دورية أخرى وفقا لجدول زمنـي        ربعأصـل القـرض بأقسـاط شهرية أو         
 ). القرضأجل ايةدفعة واحدة في بعليه، أو 

في كــثير مــن أنــواع الــتمويل الأخــرى، ســيكون مــن الصــعب عــلى   الحــال هــو وكمــا -٦٨
لأجل المنشـأة الـتي لا تتمـتع بجـدارة ائتمانـية قويـة وراسـخة أن تحصل على تمويل بقرض محدد ا                     

ــذلــك موجوداــا لضــمان  فيلم تســتطع مــنح حقــوق ضــمانية    مــا ــدار  . تمويل ال ــتوقف مق وي
عادة ما و.  القيمة التسييلية للموجودات المراد رهنهالصـافي الـتمويل جزئـيا عـلى تقديـر الدائـن        

الذي النوع الوحيد من الموجودات     هي   مـن الـدول،      كـثير  وفي   الممـتلكات غـير المـنقولة     تكـون   
ــتمويل القرضــي المحــدد ا    ــيجة لذلــك، كــثيرا .لأجــليقــبله المقرضــون لضــمان ال  مــا يكــون   ونت

مـــن أخـــرى  مـــتاح لأنـــواع هامـــة غـــيرلأجـــل، في تلـــك الـــدول، القرضـــي المحـــدد االـــتمويل 
وهذا ما يحدث على الأرجح في      . كلها لمنشأة مـثل المعـدات أو القـيمة السـوقية ل          الموجـودات، 
 غــير أن الكــثير مــن المنشــآت    . عصــري لــلمعاملات المضــمونة   نظــام تفــتقر إلىالــدول الــتي  

قد لا تجد سبيلا من ثم ف  لا تكون لديها أي ممتلكات غير منقولة، و        الإنشاء،سـيما الحديـثة      ولا
لأجل المحددة ا القروض تشيع فيهادول أخرى ثمة  و. لأجلقرضي محدد ا   تمويـل للحصـول عـلى     

 .لمنشأةلالفكرية والقيمة السوقية بممتلكات منقولة، كالمعدات والممتلكات المضمونة 

 عملياا  توسـيع " ينس ـ"شـركة   التـود   : لـنوع مـن الـتمويل      يوضـح هـذا ا     مـثالا  وإلـيكم  -٦٩
 جميع قيمةيرتكز على (مـن المقـرض جيم على قرض     " سـين "وتحصـل الشـركة     . وشـراء منشـأة   

. الاحتــيازلــتمويل ذلــك ) الجــاري احتــيازها وتضــمنه أساســا تلــك القــيمة موجــودات المنشــأة 
ات، وتضمنه موجودات   القـرض بأقسـاط شـهرية متساوية على مدى عشر سنو          ويـتقرر سـداد     

 .هاالآجلة وقيمة المنشأة الجاري احتيازو الحالية" ينس "شركةال
  

   الملكية لأغراض ضمانيةإحالة حق -٦ 
يستتبع نقلا   مـن أشـكال نقـل الملكـية، حـتى وإن كـان لا                 الـدول الـتي تقـبل شـكلا        في -٧٠

أو أحيانا  (سبيل الضمان   ملكية على   لل  نقلا تسمى تمويلـية، يعـترف بمعاملة       لأغـراض للحـيازة،   
وهــذه المعــاملات هــي بشــكل أساســي حقــوق ضــمانية غــير   ).  الملكــيةلحــق" اســتئمانيا" نقــلا
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 بعدقانون المعاملات المضمونة فيها  في الـدول التي لم يعترف    بصـفة رئيسـية    وتسـتخدم حـيازية   
 . اعترافا مناسبابالحقوق الضمانية غير الحيازية

  
  دة الاستئجارالبيع مع إعامعاملات  -٧ 

شــركة أن تحصــل عــلى طــريقة يمكــن ــا لل" الاســتئجار البــيع مــع إعــادة معاملــة "تمــثل -٧١
 بحــيازة تلــكمــع احــتفاظها ) المعــدات عــادة(الموجــودة  الملموســة ممــتلكااائــتمان اســتنادا إلى 
 تبيع إعـادة الاسـتئجار،  معاملـة البـيع مـع    وفي .  في تسـيير أعمالهـا  اسـتخدامها الممـتلكات وبحـق     

 تستخدمه بعد ذلك    يمكن للشركة أن  ( موجوداـا إلى شـخص آخر مقابل مبلغ معين           الشـركة 
وبالــتزامن مــع البــيع،   ).  أو لأغــراض أخــرى ، الإنتاجــيةالتغطــية نفقا ــعــامل، أو كــرأسمال 
 في اتفــاق وأجــرة محددتــين المعــدات مــن ذلــك الشــخص الآخــر لمــدة    تلــك  الشــركةتســتأجر 

 على  للاطلاع" ( تشغيليا إيجارا "وليس"  تمويلـيا  إيجـارا " يكـون هـذا الإيجـار        وكـثيرا مـا   . الإيجـار 
 ). أعلاه٢٧انظر الفقرة هذين التعبيرين، تعريف 

ربما يود الفريق العامل أن يحيط علما       : مـلحوظة إلى الفـريق العـامل       [٧‐٢التوصـيات    
 .] ستدرج هنا في النسخة النهائية للدليل٧‐٢بأن التوصيات 

 


